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الظروف المشددة هي تلك الوقائع أو الملابسات التي إذا ما اقترنت بالجريمة شددت عقوبتها 
 .كان هذا التشديد مغيرا لوصف الجريمة أو مبقيا لهذا الوصفسواء 

 
في الطعن  81/40/8810: وقد صدر قرار عن الغرفة الجنائية الأولى بالمحكمة العليا بتاريخ 

يعتبر ركنا من أركان الجريمة العنصر الذي يشترط توافره لتحقيقها بينما يعد : "جاء فيه 66-606رقم 
"يضاف إلى أركان الجريمة ويشدد عقوبتها ظرفا مشددا العنصر الذي

(8)
 

 
والظروف المشددة نوعان
(2)

ظروف مشددة خاصة وتنقسم إلى ظروف واقعية وظروف : 
 .شخصية وظرف مشدد عام ويتعلق الأمر بظرف العود

 
وجريمة القتل العمد من الجرائم التي شدد المشرع الجزائري عقوبتها إذا ما اقترنت بها بعض 

أشارت إليها مواد قانون العقوبات على سبيل الحصر والتي يجوز للقاضي فيها أن يتجاوز  الظروف التي
الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لجريمة القتل العمد البسيط بل يجب عليه ذلك، فالظروف المشددة هي 

 .د الذي قرره القانونوجوبيه للقاضي بحيث تلزمه إذا توافرت بتطبيقها وترتيب أثرها برفع عقوبتها إلى الح
 

 :وسوف نتناول الظروف المشددة لجريمة القتل العمد من خلال المباحث التالية
 

 .الظروف المشددة بالنظر إلى النية المبيتة لدى الجاني :المبحث الأول
 

 .الظروف المشددة بالنظر إلى الوسيلة المستعملة :المبحث الثاني
 

 ظر إلى الغرض المراد الوصول إليهالظروف المشددة بالن: المبحث الثالث
 .من طرف الجاني                

 
 .الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه: المبحث الرابع

 
 
 
 
 
 

 .202:ص 8884لسنة  42أنظر المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ( 8)
، 258و  251: ، ص2442م، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العا( 2)

فقد عرف الظروف المشددة الواقعية هي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة وهذه الظروف تغلظ إجرام الفعل أما 
 .أنها تغليظ عقوبة من تتصل بهالظروف المشددة الشخصية فهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل والشريك ومن ش
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ويتضح ". القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد: "على أن. ج.ع.من ق 255تنص المادة 
ني والتي تتضح وتتجلى من نص هذه المادة أن القتل العمد يرجع في هذه الحالة إلى النية الداخلية لدى الجا

 .من خلال إصراره على ارتكاب الجريمة أو ترصده بالمجني عليه
 

وسبق الإصرار والترصد من الظروف التي لا يمكن اكتشافها أو إثباتها إلا إذا توجت بمظاهر 
خارجية وهي الأفعال المادية التي تقع من الجاني والتي تدل على ما كان يضمره في نفسه من قبل
(8)

 
ع فنتكلم في المطلب الأول عن ظرف .ق 255وف نتناول أحكام الظرفين المشددين الواردين في المادة وس

 .سبق الإصرار وفي المطلب الثاني عن ظرف الترصد
 

 

  

 
عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء : "سبق الإصرار بأنه. ج.ع.ق 256عرفت المادة 

على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي 
"ظرف أو شرط كان

(2)
. 

 
أول ما يلاحظ أن هذه المادة تضمنت تعريفا لظرف سبق الإصرار ولكن ليس كظرف خاص 

يد عقوبتها عند توافر سبق بالقتل العمد وحده وإنما يمتد إلى أي جناية أو جنحة عمدية يقرر المشرع تشد
 .ع.ق 265الإصرار، كما هو الحال في جرائم الضرب والجرح العمدي المنصوص عليها بالمادة 

 
 هو ما مدى ضرورة ذكرها في الحكم ؟. ع.ق 265والسؤال الذي يطرح في شأن المادة 

 
يلم نعثر على قرار للمحكمة العليا يفصل في هذه الإشكالية غير أن القضاء المصر

(6)
قد  

فصل فيها إذ قرر بأن ذكر المادة المتعلقة بظرف سبق الإصرار ليس ضروريا كونها لا تتضمن عقوبة أو 
جزاء معينا إلا أنه وحسب رأينا وخلافا لما جاء في الإجتهاد المصري السابق الذكر وإن كان فعلا نص 

قت يعد الحدود التي رسم بموجبها ع يعطي تعريفا وليس جزاءا معينا إلا أنه وفي نفس الو.ق 256المادة 
المشرع الخطوط الرئيسية للقاضي عند تقديره لهذا الظرف وعليه فإننا نرى ضرورة أن يذكر في الحكم 

ع إلى حين صدور قرار .ق 256القاضي بإدانة المتهم من أجل جناية القتل مع سبق الإصرار نص المادة 
 .لعن المحكمة العليا يفصل نهائيا في هذا التساؤ

 
 
 

 

 .886: سيد البغال الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءا دار الفكر العربي ص: أنظر د( 8)
 .مصري، أما الشريعة الإسلامية والنظام الأنجلو سكسوني فلم يعرفا سبق الإصرار.ق 268ع فرنسي، .ق 282تقابلها المادة ( 2)
 .018، دار الفكر العربي ص 48عليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة ج سيد البغال، موسوعة الت:أنظر د( 6)
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 .عناصر سبق الإصرار: الفرع الأول
 

 .العزم أو التصميم السابق: العنصر الأول
سبق الإصرار هو عقد العزم :"وهو العنصر الذي أشار إليه المشرع في سياق عباراته فقال

على ارتكاب الجريمة وبين ور مدة من الزمن تمضي بين العزم ي مرفهو يقتض..." قبل ارتكاب الفعل
 .تنفيذها فعلا

 
 .التفكير والتدبير: العنصر الثاني

ع إلا أن جل الفقهاء .ق 256فعلى الرغم من عدم تطرق المشرع لهذا العنصر في نص المادة 
المشدد إذ يجب أن يكون بما فيهم المصريون والفرنسيون اتفقوا على وجوب توافره لكي يتوفر الظرف 

الجاني قد تدبر وفكر فيما يريد إتيانه ورتب عواقبه ثم ينفذ جريمته فعلا وهو مطمئن هادئ البال
(8)

. 
 

فالعبرة إذن لا بالزمن طال أم قصر بل بالزمن الكافي للتدبير والتفكير وبناءا على ذلك قضي 
حت تأثير الهوىفي فرنسا باستبعاد سبق الإصرار في حالة القتل المرتكب ت

(2)
. 

وسبق الإصرار بهذا المعنى ليس هو القصد الجنائي إنما هو في جوهره أمر نفسي آخر يحيط 
بالقصد الجنائي
(6)

 . 
 
 .ما لا يؤثر في قيام سبق الإصرار: الفرع الثاني

 
، يتحقق الظرف (عنصر التفكير والتدبير)متى توفر لسبق الإصرار عنصراه الزمني والنفسي 

ثره في تشديد العقوبة، ولا يؤثر في قيامه بعد ذلك أن يكون قصد القاتل محددا بإنسان معين أو غير وينتج أ
أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو :"ع عند قولها.ق 256معين وهذا ما جاء صراحة في نص المادة 

 ".مقابلته
 

تي أصدرت ال( ب، ف)وتطبيقا لذلك فقد قضي بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمة 
محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة
(0)

مع سبق  العمد في حقها حكما بالإعدام لأجل اقترافها لجريمة القتل 
الإصرار، حيث أننا وبرجوعنا إلى قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام للوقوف على ملابسات القضية، 

ا انتقاما لابنتها التي سبق الاعتداء عليها تبين أن المتهمة فعلا كانت قد فكرت في أمر جريمتها وخططت له
منذ تلك الواقعة على أن تثأر لإبنها، فضلا على ذلك فإن  الضحية، فعقدت العزمعائلة  جنسيا من أحد أفراد

أي شخص  النية المبينة من طرف القاتلة لم تكن مقتصرة على الضحية بل أنها عقدت العزم على أن تقتل
منزلها، فهذا مفاده وأن المجني عليها كانت ممن شملهم التصميم السابق وعليه  من عائلة الضحية يأتي إلى

متعلق بالظرف السؤال اليكون هذا القتل وليد إصرار سابق لذلك أصاب قضاة المجلس عند إجابتهم عن 
 ".الإيجاب"المشدد بنعم بالأغلبية 

 
 
 
 

محمد صبحي نجم، شرح : د+  22: ص، الجزء الأول، دار هومة، صاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخا: أنظر د( 8)
، وفي الفقه 51: رؤوف عبيد ص: د+ ، ديوان المطبوعات الجامعية، 00قانون العقوبات الجزائري، قسم خاص، الطبعة الثانية، ص 

Michel Véron, Droit Pénal Spécial, 07الفرنسي 
ème

 édition armand colin, p 25. 
 .Michel véron Op.cit p M 25+  22: احسن بوسقيعة، المرجع السابق ص.د :أنظر( 2)

قصد الجنائي استمرارية الإذ أن هناك جانبا من الفقه ركز لا على عنصر الهدوء والتفكير لدى الجاني بتوافر سبق الإصرار بل على ( 6)
الجرائم  -لجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابيةرمسيس بهنام، بعض ا. أنظر د. وإلحاح فكرته على صاحبه وعدم العدول عنه

 .658المضرة بالمصلحة العمومية والعدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم، الناشر المعارف الإسكندرية ص 
 .64/2442قضية رقم  48/42/2442حكم صادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 0)
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رط مثال ذلك أن سبق الإصرار أن يكون باتا أو معلقا على ش كذلك لا ينال من توفر ظرف
ل عشيقها إن لم يتزوج بها أو التصميم على قتل إنسان إذا عاد إلى قرية بعد هروبه تصمم امرأة على قت

منها
(8)

. 
 

وأخيرا لا أثر للغلط في الشخص أو الشخصية فالقتل يعتبر مقترنا بسبق الإصرار ولو أصاب 
 .الذي صمم على قتله أو أخطأه وأصاب غيره القاتل شخصا غير

 
بل إنه  منه أن رضا الضحية لا يمنع قيام سبق الإصرار كحالة القتل بدافع الشفقة أو بطلب اكم

يظهر جليا وواضحا وجود تفكير وتنظيم سابق في مثل هذا الفعل
(2)

. 
 

قتولةسابقة بين القاتلة والم ضغينةلذلك فقد قضي بتوافر سبق الإصرار لوجود 
(6)

، كما حكم 
بتوافره أيضا من إعداد آلة القتل والسلاح المسبق
(0)

من تدبير الجناة لقتل المجني عليه أيضا ثم إثبات توافره  
للركوب معه في سيارته لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه وذلك باستدراجه

(5)
. 

 
قل ن يكون مستتستظهره بسؤال يشترط أ فمتى ثبت توافر سبق الإصرار فعلى المحكمة أن -

إذ كان : "ومتميز، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية والذي جاء فيه
السؤال المطروح على المحكمة قد تضمن فعلا رئيسيا وهو القتل العمد وظرفا مشددا، وهو سبق الإصرار، 

ؤال يعد متشعبا ويؤدي إلى النقضفإن مثل هذا الس
(6)"

. 
 
كما :"جاء فيه 65-546في الطعن رقم  8810نوفمبر  6ما صدر عنها قرار آخر بتاريخ ك

محكمة الجنايات ضاء قل ومتميز حتى يتمكن أععل وكل ظرف مشدد محل سؤال مستيشترط أن يكون كل ف
"من الإجابة عليه بكل ارتياح واطمئنان

(2)
  . 

 
يكون السؤال يتضمن العبارات  ولا يشترط أن يذكر لفظ سبق الإصرار صراحة فيمكن أن -

 .الدالة على قيامه عند المتهم
 

تابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يجب أن يطرح السؤال عن أركان فكل متهم م
 .المشدد كما يليثم سؤال مستقل ومميز عن الظرف القتل 

 
 

رح قانون العقوبات، القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فتوح عبد الله الشاذلي، ش. وجي ودد علي عبد القادر القه: أنظر( 8)
وفي هذا المعنى فقد قضت محكمة النقض . 61وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية ص 

وتصميمهما على ذلك منذ اليوم السابق ثم  لسدعليهما إذا منعاه من إزالة ا المصرية بأن إصرار المتهم على استعمال القوة على المجني
 .حضوره فعلا إلى محل الحادث ومعه سلاح ليدل على سبق الإصرار كما عرفه القانون

 .Michel véron op cit p 25:أنظر( 2)
إذا ما قتل المجني يلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري لم ينص على هذا الظرف المخفف في القتل العمد ولم يخفف العقوبة على القاتل 

وذلك لأنه لا يعتد بالباعث على القتل وهذا ما يجعل الفاعل في أغلب الأحوال واقعا تحت سلطان  منه عليه إشفاقا أو حتى بناءا على طلب
افع النصوص العادية للقتل بل وخاضعا للظروف المشددة التي ترفع من العقوبة بدلا من تخفيضها كظرف سبق الإصرار، وأن القتل بد

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص : الشفقة قد أثار جدلا كبيرا بين الفقهاء، أنظر في ذلك الدكتور
 .وما بعدها 600القسم الخاص في قانون العقوبات لرمسيس بهنام، ص + وما يليها  85
 .64/2442قضية رقم  48/42/2442خ حكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاري( 6)
 .20/2446قضية رقم  42/82/2446حكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 0)
 .21/2446قضية رقم  46/2/2446حكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 5)
حسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء أنظر الدكتور أ 246ص  8812نشرة القضاة  8818مارس  20جنائي ( 6)

 .886ص  2442الطبعة الثانية، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية . الممارسة القضائية
 .680صفحة  8818العدد الأول سنة  -أنظر المجلة القضائية للمحكمة العليا( 2)
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ومنذ زمن لم يمض عليه أهم ........هل أن المتهم مذنب لإرتكابه بتاريخ  :السؤال الأول
جريمة القتل العمد ....محكمة الجنايات.......بمجلس قضاء......محكمة......اختصاص......التقادم بالمكان

 .ع.ق 250وهي إزهاق روح الضحية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 
 

كانية المذكورة فعل نية والماالزم ظروفهل أن المتهم مذنب لإرتكاب بنفس ال :السؤال الثاني
 .ع.ق 256القتل العمد مع ظرف سبق الإصرار المنصوص عليه بالمادة 

ب عن السؤال المتعلق به بالإيجاب أن أجيومتى انتهت المحكمة إلى توفر سبق الإصرار ب-
ا وهذا م. 48/ع.ق 268لمادة فإنه يتعين عليها ترتيب أثره من حيث تشديد العقاب ورفعه إلى الإعدام طبقا ل

أي القتل  « Assassinat »غة الفرنسية الذي استخدم لفظ لن مراجعة نص المادة السابقة الذكر باليتضح م

 .ع.ق 25ما جاء في المادة سبق الإصرار أو الترصد ك اغتيالا والذي يعبر عن ظرفي
تم الطعن بالنقض في حكم من الأحكام المتعلقة بجريمة ما ليس للمحكمة العليا إذا  هاوبعد-

ن اقتناع حول إلا مراقبة طريقة طرح السؤال أما ما توصلت إليه المحكمة م. القتل مع ظرف سبق الإصرار
ذلك أن الأمر يتعلق بمسألة اقتناع شخصي . توافر الظرف من عدم توافره فلا رقابة للمحكمة العليا عليه

 .ج.إ.ق 642لقضاة محكمة الجنايات طبقا للمادة 
 
 

. 

 
 

انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في :" ع هو.ق 252الترصد حسب ما عرفته المادة 
"مكان أو أكثر وذلك لإزهاق روحه أو الإعتداء عليه

(8)
. 

 
أول ما يلاحظ أن ظرف الترصد كسبق الإصرار ظرف مشدد ليس خاصا بجريمة القتل العمد 

رع تشديد عقوبتها إذا توفر هذا الظرف كجرائم الضرب قرر المشالتي  فقط بل يطبق على جرائم أخرى
 .والجرح العمدي
 

وإن العلة من اعتباره ظرفا مشددا في نظر الرأي الغالب في الفقه
(2)

ثة هو المفاجئة والمباغ 
التي تمكن الجاني من الإقتناص من غنيمة دون صعوبة فهو ظرف يبلور لنا خطورة الجاني لما يكنه في 

 .ذالةنفسه من غدر ون
 
 .عناصر الترصد: الفرع الأول 

 
 :قيام الترصد يستلزم توافر عنصرين

 
مؤداه أن ينتظر الجاني ضحيته فترة من الزمن طالت أو قصرت قبل أن ينفذ  :العنصر الزمني

 ....".انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت: "بقولها 252جريمته وهذا ما هو واضح في نص المادة 
 
 

 

العبرة في قيام الترصد هي تربص الجاني "ع مصري، كما بينت مدلوله محكمة النقض المصرية حين قضت بأن .ق 262دة تقابلها الما( 8)
وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الإعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن 

أحسن .د+  26فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص .علي عبد القادر القهوجي ود.أنظر د)ي يكون الترصد في مكان خاص بالجان
 .21بوسقيعة المرجع السابق ص 

+  64ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص  8811الثانية طبعة الإسحاق ابراهيم منصور شرح قانون العقوبات الجزائري .أنظر د( 2)
.05صبحي نجم المرجع السابق ص محمد  .د+  21لسابق ص أحسن بوسقيعة المرجع ا.د
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مقتضاه انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما يمكنه من تنفيذ جريمته،  :العنصر المكاني
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المكان لا يتطلب شروطا خاصة فقد يكون مكانا عاما مثل مسجد، مستشفى 

أو  هذا المكان مملوكا للمجني عليهوقد يكون ...خاصا كمنزل أو سيارة وقد يكون...أو محطة الحافلات،
لغيره أو للجاني نفسه، وقد يكون المكان منفردا بعيدا عن العمران وقد لا يكون كذلك
(8)

. 
 

كما أنه لا يشترط أن يكون الجاني متخفيا ذلك أن الاختفاء ليس شرط من شروط الترصد
(2)

 
 .لمباغتةفالمهم هو عنصر المفاجئة وا

 
". وذلك لإزهاق روحه: ".....العبارة التالية 252لقد جاء في نص المادة : يالعنصر الغائ

الغاية من تواجد الجاني في هذا  وافر ظرف الترصد أن يكون الهدف أوتلويتبين من قراءتها أنه يجب 
تظر الجاني لساعات عديدة المكان هو الإعتداء على حياة الغير، وعليه فإنه لا يكفي لتوافر الترصد أن ين

ن أمام منزل المجني عليه في مقهى ولما قدم المجني عليه قتله، لأنه قد يكون جلوس الجاني في هذا المكا
دون أن تكون لديه نية القتل، فلما رأى المجني عليه قادما ثارت ثائرته  عرضا أو بحكم العادة مع أصدقائه

وقتله في الحال
(6)

. 
 

 .رنة بين ظرف الترصد وظرف سبق الإصرارمقا:  الفرع الثاني
 

من تعريف الترصد وسبق الإصرار على النحو الذي سبق، نستنتج وأن كلاهما ظرفا مشددا  -
لجريمة القتل العمد ولكن هناك بعض الاختلاف بينهما، إذ يعد سبق الإصرار من الظروف الشخصية التي 

عيني يتعلق بالركن المادي وبالنظر إلى ذلك فإن تتصل بالركن المعنوي للجريمة في حين الترصد ظرف 
أثره ينصرف طبقا للقواعد العامة إلى كل المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين أم شركاء، علموا به أم لم 

 .يعلموا به وذلك على عكس سبق الإصرار الذي يقتصره أثره على من توافر فيه فقط لأنه ظرف شخصي
 

تحت  28/40/2446ن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ إلا أنه صدر قرار مبدئي ع
يقضي بجعل سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل العمدي ظرفين مشددين شخصيين  646048رقم

يتعلقان بالفاعل الأصلي وحده ولا تجوز معاقبة الشريك بهما
(0)

 . 
 
د نوع من سبق الإصرار والرأي السائد في القضاء الفرنسي وجانب من الفقه أن الترص -

لأجل ذلك استقر على أنه لا ترصد دون سبق إصرار
(5)

توافر سبق بمعنى أنه حيث يتوافر الترصد ي. 
 .الإصرار بالضرورة وأن الثاني يحوي الأول

 
 
 
 
 

 .26فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص .د+ علي عبد القادر القهوجي . أنظر د( 8)
أحسن بوسقيعة .أنظر د)أنه يعتبر متربصا من ينتظر المجني عليه على مرأى من الناس ويفاجئه بالقتل العمد لذلك قضي في مصر ب( 2)

 (.64إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص .د+  21المرجع السابق ص الوجيز في القانون الجنائي الخاص 
 .20الشاذلي المرجع السابق ص  أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد الله( 6)
 .881المحكمة العليا قسم الوثائق ص  2446أنظر الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية عدد خاص ( 0)
 .21المرجع السابق ص الوجيز في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقيعة . أنظر د( 5)

 



 9 

نيكنتيجة لذلك فقد رأى الأستاذ بن شيخ لحس
(8)

يح محكمة الجنايات إيجابيا أنه إذا كان تصر 
إلا أن هذا الرأي انتقد من . بالنفي حول سؤال سبق الإصرار فإنه يكون متناقضا و فيما يخص سؤال الترصد

طرف بعض الفقهاء
(2)

الذين يرون وأنه من الجائز أن يقترن القتل العمد بترصد دون سبق إصرار كمن  
ورة غضبه فيكون هذا القتل مصحوبا بترصد وحده ينتظر خصمه عقب مشاجرة بينهما ويقتله وهو في ث

في الترصد وهو عنصر هدوء البال،  كون أهم عناصر سبق الإصرار اختفى دون سبق إصرار وذلك
 .فحسب هذا الرأي أنه لا يصح القول أن الترصد عنصر من سبق الإصرار

 
 .في حين الكل يتفق على إمكانية توفر سبق الإصرار دون أن يصحب ترصد

 ام الاختلاف المطروح حول ما إذا كان الترصد عنصر من سبق الإصرار وأمام غيابوأم
الإصرار، فإنه حسب رأينا أن كلا اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة العليا يؤكد وأن الترصد نوع من سبق 

بق من الطرفين مستقلين ولا تداخل بينهما وإن كنا في الغالب والواقع العملي نجد اقتران الترصد بس
ع على القتل يقترن .ق 255الإصرار إلا أن هذا التلازم ليس حتميا خاصة وأن المشرع نص في المادة 

بين الظرفين، وإذا أراد مستقبلا غير ذلك فعلية أن يكتفي في  زيأي أنه م. سبق الإصرار أو الترصدب
الفرنسي صراحة في رار دون الترصد كما فعله المشرع ديلات اللاحقة بالنص على ظرف سبق الأصالتع

8882قانون العقوبات الجديد لسنة 
(6)

. 
 
كما أن ظرف الترصد يتوفر سواء كان القصد محددا أو غير محدد، معلقا على شرط أو  -

صراحة على ذلك، كما لا ينتفي هذا الظرف  252موقوف على حدوث أمر أم لا رغم عدم نص المادة 
ذلك مثله مثل سبق الإصرار التي وردت هذه الأحكام  نتيجة للغلط في الشخص المراد قتله، وهو في

 . ع.ق 256صراحة بشأنه في المادة 
 

 الفرع الثالث: إثبات الترصد واستظهاره في الحكم:

 
الترصددد واقعددة ماديددة يمكددن إثباتهددا بكافددة طددرق الإثبددات بمددا فددي ذلددك الإعتددراف وشددهادة 

ذلك أن الإثبدات مدن واجبدات سدلطة الإتهدام، ذلدك  .إثبات الترصد عبىءالشهود، ويقع على النيابة العامة 
من خلال مرافعاتها في محكمة الجنايات، وتقدير هذه الأدلدة يخضدع بعدد ذلدك لسدلطة محكمدة الموضدوع 

هدا بتدوافره أو ومتدى ثبدت اقتناع. نهدامما دار أمامها من مناقشات وما حصلته من ظدروف الددعوى وقرائ
في ذلك، بل يكفي أن يطرح رئيس المحكمة السؤال المتعلدق بظدرف  عدم توفره فلا رقابة للمحكمة العليا

لدذلك فإنندا نتصدور  لا بالأغلبيدة حسدب مدا توصدلوا أليدهأعضداء المحكمدة بدنعم أو  يب عليهالترصد، ويج
عدم وجود ذلك الظرف ليس لأنه لم يحدث بل لأنه لم يثبت كون المحلفين والقضاة في محكمدة الجنايدات 

 .لم يعترفوا بوجوده

 
بعدم توفر ظرف الترصد  (0)محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة وتطبيقا لذلك فقد حكمت

 .وذلك بإجابتها عن السؤال المتعلق بهذا الظرف بالنفي( ع.ص)في حق المتهم 
 
 
 

 .64و  28مذكرات في القانون الجنائي الخاص، دار هومة ص )ن يبن شيخ لحس: أنظر الأستاذ( 8)
 .25علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق ص .فتوح عبدالله الشاذلي ود.د+  05حي نجم المرجع السابق ص محمد صب.أنظر د( 2)
 Michel Néron Op.cit+ المرجع السابق  28ص الوجيز في القانون الجنائي الخاص المرجع السابق  أحسن بوسقيعة.أنظر د( 6)

page 25. 

 580/2446قضية رقم . 82/41/2446عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ  قرار بإحالة على محكمة الجنايات صادر( 0)
 .580/2446فهرس رقم 
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ة، يتبين لنا وأن سللة وكذا المناقشات التي دارت بالجإلا أنه وبعد إطلاعنا على قرار الإحا -           
حق المتهم حسب كل الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة توحي بتوفر عنصر الترصد في 

ة أكدوا واقعة إنتظار المتهم للضحي فضلا عن شهادة الشهود الذين. ع.ق 252التعريف الوارد في المادة 
وما أن وصل الضحية حتى تفاجئ بها تسير . 240في مكان الحادث على متن سيارة من نوع بيجو 

ك الإحالة على محكمة الجنايات كذل و كان قد قضى على حياته، ولذلك كانت المتابعةتفطنه لنحوه ولولا 
إلا أن الإجابة عن السؤال المتعلق بظرف الترصد سليمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

 .يق منا بعد أن نسرد المثال الثانيانت بالنفي ستكون محل تعلوالتي ك
 

أساس على ( س.س)أين تمت متابعة المدعو (8)وعلى العكس مما سبق ففي قضية أخرى -
تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكانت الإجابة عن السؤال المتعلق بالترصد بالإيجاب، 

إلا أنه لا يوجد في وقائع الدعوى ما يفيد وأن المتهم ترصد للضحية، سيما واقعة الإنتظار والتي تشكل 
ة الصادر عن غرفة رالإحالافقر.ع.ق 252أهم عناصر الترصد حسب التعريف الوارد في المادة 

الإتهام جاء خاليا من التعليل حول ثبوت هذا الظرف وذلك بعدم ذكره للوقائع والقرائن التي تبعث 
حتما لسوء لقرار محلا للطعن لتم نقضه بالإعتقاد أنه فعلا ترصد للضحية، وحسب رأينا لو كان هذا ا

 .تطبيق القانون على الوقائع وتشويهها
 

قول وإن كدان لديس بإمكانندا أن نعقدب علدى مدا وصدلت ين ارتأينا أن نمن خلال هذين المثال -
نندا إليه محكمدة الجنايدات ذلدك أن الأمدر يتعلدق بمسدألة اقتنداع شخصدي لا رقابدة للمحكمدة العليدا عليده، إلا أ

مسألة قانونية نعيب علدى مدا توصدلت  هباعتبار 252رف الترصد في المادة بالنظر إلى التعريف الوارد لظ
كما رأينا في المثال الأول الظدرف كدان قائمدا بكدل عناصدره ومدع ذلدك كاندت الإجابدة بدالنفي . لمحكمةإليه ا

عكس المثال الثاني والذي لدم يكدن يوجدد مدا يددل علدى تدوفره إلا أن الإجابدة كاندت بالإيجداب، وإن دل  هدذا 
وفدي العناصدر  مشدددالموضوع في المفهدوم القدانوني للظدرف ال على شيء فإنما يدل على عدم تحكم قضاة

ن فدي ذلدك أثدر علدى الحكدم الدذي وإ. ع السابقة الدذكر.ق 252المكونة له حسب التعريف الوارد في المادة 
يصدر عن المحكمة والذي قد يشدكل خطدرا علدى المدتهم المحدال عليهدا خاصدة إذا علمندا أن محكمدة  سوف

م كما هو الحال فدي تصل إلى الإعدا التي تصدر عنها قدالجنايات هي محكمة اقتناع شخصي وأن الأحكام 
ابتدائيا ونهائيا في القضايا المحالة أمامها فكدل هدذه الاعتبدارات ندرى  يالمثال السابق، إضافة إلى أنها تقض

وإن : أنه لا يجب أن تكدون مسدألة الاقتنداع الشخصدي سدببا للخدروج عدن التطبيدق السدليم للمفداهيم القانونيدة
ب أو لا تناقش قناعة القاضي فيبقى ضدمير القاضدي الرقيدب الأوحدد عليده قبدل كانت المحكمة العليا لا تراق

 .الهيئات القضائية العليا
 
ونقترح لتفادي مثل هذه النتائج أن يلتزم قضاة الموضوع عند طرح السؤال المستقل 

مجموع ا بذكر ر القانونية للظرف، ويكون ذلك طبعوالمتعلق بالظرف المشدد بتبيان وجوبا توافر العناص
ي عليه العمل حاليا رساالإكتفاء بذكره بلفظة كما هو منها الظرف لا التي استشف  الوقائع والملابسات

 .فهذه الطريقة حسب اعتقادنا ناقصة وهي ما أدت إلى ما سبق ذكره
 

منها الظرف أحكاما قابلة استشف وبهذا تكون الأحكام التي لا تتضمن بيان الوقائع التي             
ذلك أن الأسئلة التي تطرح على مستوى محكمة  سبيبطعن فيها بالنقض على أساس القصور في التلل

ب للحكم الجنائي، وعليه فهي تخضع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها مسألة يالجنايات تعد بمثابة تسب
.قانونية وعادة ما تكون هي المجال الخصب لنقض أحكام محكمة الجنايات  

 
 

 .42/82/2446، جلسة 20/2446، في قضية رقم بمجلس قضاء تبسة  محكمة الجنايات  حكم صادر عن (1)
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وأخيرا إذ ما ثبت توافر ظرف الترصد فعلى المحكمة أن ترتب أثره بأن ترفع العقوبة إلى 
 .ع على النحو الذي سبق شرحه.ق 268الإعدام حسب ما هو مقرر في المادة 

 
ع بعقوبدة القتدل .ق 266طبقدا للمدادة  المددانالحكدم علدى ز فلا يجدوأما إذا استبعدته المحكمة 

 .البسيط وهي السجن المؤبد

 
جداء  66882فدي الملدف رقدم  84/46/888لذلك فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 

ع أنهدا تعاقدب علددى القتدل البسديط بالسددجن المؤبدد فددإن .ق 266الفقدرة الثالثدة للمددادة  إذا كدان مددؤدى: "هفيد
نايات فدي قضدية الحدال متدى إسدتبعدت ظدرف سدبق الإصدرار والترصدد وأداندت المدتهم بالقتدل محكمة الج

ع والتي تعاقب بالإعدام تكون بقضدائها هدذا قدد أخطدأت فدي .ق 268العمد البسيط ومع ذلك طبقت المادة 

 .(8)"تطبيق القانون
 

 
ت القاعدة العامة أن المشرع لا يهتم بالوسيلة التي تتم بها الجريمة، إلا أنه قد يلجأ إذا كان

ا ما سلكه المشرع الجزائري عند أحيانا لجعل الوسيلة التي تستخدم لارتكاب الجريمة ظرفا مشددا، وهذ
تتم باستعمال أية  وله لجريمة القتل العمد باعتبارها من الجرائم ذات الوسيلة المطلقة، بمعنى أنها قدتنا

وسيلة دون تمييز ثم خرج عن هذا الأصل من خلال اقراره بالوسيلة المقيدة، إذ قرر المشرع الجزائري 
أن استخدام السم في القتل أو استخدام وسائل التعذيب وأعمال وحشية يضعنا أمام نموذج خاص جدير 

 .ر من وصف الجريمةبعقوبة شديدة وخاصة، بل أكثر من ذلك جعل مثل هذه الظروف تغي

( ع.من ق 266/6-250)غير الجريمة من قتل عمد يفاستعمال السم كوسيلة للقتل  
فالتسميم في القانون الجزائري . وعقوبتها الإعدام( 268-264)وعقوبتها السجن المؤبد إلى التسميم 

لتسميم للنتيجة وهي يشكل جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن جريمة القتل العمد سيما عدم اشتراط جريمة ا
إزهاق الروح التي تعد من الأركان الأساسية لقيام جريمة القتل العمد، وهذا ما سوف نتناوله بالشرح في 

 .المطلب الأول
 

غير الجريمة من قتل عمد إلى قتل مكيف وسائل التعذيب والأعمال الوحشية يثم أن استعمال 
ما سوف نتطرق ع باللغة الفرنسية وهذا .ق 262ة على أساس أنه اغتيال وهذا ما يتضح من نص الماد

 .ليه في المطلب الثانيإ

 
المشرع بنص خاص  لو لم يستثنيهوقبل تفصيل ذلك تجدر بنا الملاحظة أن استخدام السم 

 .لكان حسب اعتقادنا داخلا في عموم استعمال وسائل التعذيب والأعمال الوحشية

 
 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------
 .46/2446/بتاريخ CD)قرص مضغوط )الموسوعة القضائية  راجع( 8)
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التسميم هو الإعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن : "ع على مايلي.ق 264تنص المادة 
أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي 

 ".إليها
 

لقد اعتبر المشرع الجزائري استخدام المواد السامة كوسيلة للقتل جدير بالتشديد من غيره 
من الوسائل الأخرى ذلك أن القتل باستخدام وسائل سامة يدل على غدر ونذالة لا مثيل لهما في صور 

ه الجريمة غالبا ما القتل الأخرى، فضلا عن سهولة تنفيذها وإخفاء آثارها ذلك أن المجني عليه في هذ
 .يتناول هذه المادة السامة ممن يثق فيهم ويأمن لهم

 
في  8814ديسمبر  48لذلك لقد صدر قرار عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 

إن الوسيلة المستعملة في القتل لا تعد ظرفا مشددا فيما عدا التسميم :" ء فيهجا 26-281الطعن رقم 
 (.8)"الذي له حكم خاص

 
في مقدمة هذا المبحث من أن جريمة القتل من  ناهفهذا الإجتهاد يؤكد ما سبق وأن ذكر 

الجرائم ذات الوسيلة المطلقة بمعنى أنها تتم باستخدام أية وسيلة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا 
، فجريمة الأصل وقرر أن استخدام السم في القتل يضعنا أمام نموذج خاص جديد بعقوبة شديدة وخاصة

 .التسميم إذن من الجرائم ذات الوسيلة المقيدة
 

على أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي لم يشأ أن يجعل من جريمة القتل 
بالسم جريمة تتحد مع جريمة القتل العمد في كل عناصرها وتتميز عنها فقط بعنصر الوسيلة، وإنما 

ام المادة السامة ولو لم تتم الوفاة بالفعل لذلك فإن جريمة التسميم جعلها جريمة شكلية العبرة فيها باستخد
فالنتيجة لا تتحقق . تعتبر تامة لا مجرد شروع بمجرد استخدام السم ووضعه في متناول المجني عليه

تحقق النتيجة الاعتداء وإنما يكفي ل. شأن جريمة القتل العمد( بإزهاق الروح)بالقضاء على الحياة 
ما ذكر أن التسميم له حكم خاص وسوف سامة وهذا ما أكده الإجتهاد السابق الذكر عنددة الابواسطة الم

 :نفصل كل ما سبق ذكره فيما يلي
 
 .ع.ق.062شروط تطبيق المادة : الفرع الأول

 
I- الوسيلة المستعملة. 

ع وقوع الإعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى .ق 264تشترط المادة 
 .(2)فاة عاجلا أو آجلاالو

 
 أول تساؤل تطرحه هذه المادة هو ما هي طبيعة المواد المستعملة ؟

 
بالرجوع إلى نص المادة السابقة الذكر نلاحظ أن المشرع لم يحدد صراحة طبيعة المواد 

 "…مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة: "المستعملة مكتفيا بقوله
 

ي في المواد الجزائية الجزء الأول الطبعة الأولى الديوان الوطني للأشغال التربوية الإجتهاد القضائ. أنظر جيلالي بغدادي (1)
 .251ص .2442

ع فرنسي المعدلة بموجب المادة .ق 648المادة +هرعقوبات مصري والتي تستعمل مصطلح جوا.ق 266تقابلها المادة  (2)
228/45 



 13 

إلا أن الراجح  (8)لفقه الفرنسيوقد أثارت مسألة طبيعة المواد المستعملة جدلا واختلافا في ا
ع يجب أن تكون المادة القاتلة سامة .ق 264وقضاءا أنه لكي ينطبق نص المادة  (2)في الجزائر فقها

 ".التسميم"من سياق النص بقوله يستشف وهذا ما 
 

ع لا تتضمن وصف للمواد السامة، إلا أنه يشترط أن تكون صالحة .ق 264كما أن المادة 
يمكن : "تشف من قولهساث نتيجة القتل ولا يهم بعد ذلك وقوع النتيجة حتما، وهذا ما يبطبيعتها لإحد

بمعنى أنه قد يخيب أثرها كون الكمية المقدمة للمجني عليه غير كافية للقتل أو لعدم تناول المجني "…أن

لقتل بالتسميم جريمة اعليه للسم المقدم إليه، ففي كل هذه الأحوال يعاقب الجاني على أساس الشروع في 
 .عليه القضاء بأن الجريمة تعتبر خائبة لا مستحيلة وهذا ما جرى

 
أنه متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها " (6)وتطبيقا لذلك قضي في مصر

ألا لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية 
ن في الإمكان تحقق الجريمة مطلقا لإنعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية يكو

لا تحدث التسميم إلا إذا  -سلفات النحاس–أما كون هذه المادة . الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها
، فهذا كله لا يفيد أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة
 ".استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة، وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة الجاني

 
وبمفهوم المخالفة لما سبق ذكره فإنه إذا تم تقديم للمجني عليه مادة غير سامة وغير ضارة 

اة لم تحدث لعدم لا أن الوفل المجني عليه، إعتقد أنها مادة سامة، وقصد من ذلك قتوكان الجاني ي
الوسيلة للقتل، فهنا الجاني لا يمكن أن يسأل لا عن جريمة القتل بالتسميم ولا الشروع فيها على  صلاحية

أساس أن أهم ركن من أركان هذه الجريمة وهو الوسيلة المستعملة والتي يجب أن تكون صالحة 
فى عنصر من عناصر قيام ة إذا إنتوأنه طبقا للقواعد العامبطبيعتها لإحداث نتيجة القتل لم تتوفر 

وعليه فإن عدم صلاحية الوسيلة المستعملة . بذلك الجريمة وتبعا لذلك تنتفي المسؤولية نتفتالجريمة إ
ع يؤدي إلى عدم مساءلة الجاني في المثال .ق 264لإحداث القتل على حسب ما ورد في نص المادة 
 .حتى إن كانت نيته قد اتجهت إلى القتل فعلاالسابق عن جريمة قتل بالتسميم ولا الشروع فيها 

 
وإن القول بأنه يجب أن تكون المادة بطبيعتها صالحة لإحداث التسميم فهذا يعني حسب 

كذلك  أنه يمكن أن تكون المادة غير سامة ولكن إذا ما أضيفت لها مادة أخرى أصبحت (0)بعض الفقهاء
سامة متى أخلطت بالنبيذ ومن ثمة نأخذ عتها ولكنها تصبح كمادة الأنتيمونيا المعدنية فهي غير سامة بطبي

حكم المادة السامة، وعلى العكس من ذلك فقد تكون المادة سامة بطبيعتها ولكنها عندما يضاف إليها مادة 
 .أخرى تزيل أثرها السام وتصبح بالتالي مادة غير سامة

 
 

الذي يحدث باستعمال مادة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة  على القتل 648إذ ذهب رأي من الفقه إلى تطبيق حكم المادة  (1)
وهذا ما يستشف من عموم النص الذي لم يتطلب أن تكون تلك المادة سامة وعليه فالعقوبة تشدد سواء كانت المادة سامة أو 

امة، لأن المشرع على حالة استعمال المادة الس 648أما الرأي الراجح فذهب إلى قصد تطبيق المادة . غير سامة ولكنها قاتلة
إعطاء . لذلك فإن المحاكم الفرنسية تميل إلى هذا الرأي فقد اعتبرت قتلا عمدا لا قتلا بالتسميم" القتل بالسم"أشار إلى عبارة 

فتوح عبد الله الشاذلي + أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي . زوجة لزوجها كمية كبيرة من الخمر تفصد قتله فمات فعلا
 .28لسابق ص المرجع ا

خاص مطبعة الكاهنة  قوباتعانون عبد المجيد زعلاني ق.د+  66أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص  (2)
 .16.ص 2444الجزائري 

 .60و  66أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص .د+  868أنظر إلى سيد البغال المرجع السابق ص  (3)
 .18فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص أنظر الدكتور علي عبدالقادر القهوجي والدكتور  (4)

 

فالأمر إذن يتعلق بدراسة كل حالة على حدى لمعرفة ما إذا كانت المادة التي استعملت 
سامة أو غير سامة وأن تحديد هذا الأمر مسألة فنية يجوز فيها للقاضي أن يستعين برأي أهل الخبرة 

 . كالخبراء في السموم والكيميائيين والأطباء
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أو  -نيخ وسلفات النحاسركالز–أو معدنية  -كسم الثعابين–والمواد السامة قد تكون حيوانية  

 .كما قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية -كالكوكايين–نباتية 
 

 :استعمال المادة السامة* 
 

. ع.ق 264لم يحدد المشرع الجزائري طريقة استعمال المواد السامة وهذا ما أقرته المادة  
وعلى هذا الأساس فلا فرق بين ما إذا وضعت هذه " …أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد: "هابقول

المواد في طعام أو شراب أو دواء ولا يهم إن كان المجني عليه تناولها عن طريق الفم أو الأنف أو 
 .الحقن، ولا أهمية كذلك أن يقدم دفعة واحدة أو على دفعات متقاربة

 
 : النتيجة-ب

س من الضروري لتكون جناية القتل بالتسميم قائمة أن تتوفى الضحية، فالإعتداء كاف لي
ع صريح في .ق 264بمفرده، فالمهم هو استعمال المواد السامة، ولا تهم بعد ذلك النتيجة فنص المادة 

 ".مهما كانت النتائج التي تؤدي إلى ذلك"ذلك بقوله 
 

واد السامة تكون الجريمة تامة مهما كانت وعلى هذا الأساس متى تناولت الضحية الم
كأن تنجو الضحية من الوفاة أو لم يصبها مكروه لتناولها سائلا ضد السم  (8)النتيجة والآثار المترتبة عنها

 .أو ناولها إياه مرتكب جناية التسميم أو لأي دافع آخر فإن الجريمة تبقى قائمة

 
الجزائري يعد مسؤولا عن فعلته بمجرد وضع فمعنى هذا أن الجاني طبقا لقانون العقوبات 

السم تحت تصرف المجني عليه وتناول هذا الأخير إياه ولو عدل الجاني بعد ذلك عدولا اختياريا وكشف 
 .عما فعله للمجني عليه وأسعفه بالعلاج

 
أما إذا تدخل قبل تناول الضحية لهذه المواد فإن المحاولة لا توجد لكون الجريمة لم تحدث 

 .دول الإختياري والإرادي للفاعلللع

 
مجني عليه، ولم يتناوله لأسباب من وضع السم في متناول ال شروعوعليه فيسأل عن ال

 .أيضا من يعطي خطأ مادة سامة بكمية ضعيفة كما يسأل عن الشروع (2)قلة عن إرادة الجانيمست
 

 :العلاقة السببية -ج
ميم فلا بد أن تتوافر الرابطة السببية بين تقديم لكي يكتمل النشاط المادي لجريمة القتل بالتس

تفت هذه الرابطة فلا يعاقب الفاعل على جريمة القتل لسامة والنتيجة التي حصلت فإذا انالمادة ا
 .(6)بالتسميم

 
 

لمرجع أنظر الدكتور سيد البغال ا.أما القانون المصري فإن الجريمة تعد تامة متى حدثت الوفاة نتيجة تناول المجني عليه (1)
 .868و  861السابق ص 

 .68المرجع السابق ص الدكتور أحسن بوسقيعة +  نيأنظر الأستاذ شيخ لحس (2)
 .60أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص  (3)
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، (8)إلا أن إشتراط علاقة السببية في جريمة القتل بالتسميم، كانت محل نقاش في مصر
نظرا لسوء سلوكها ( هانم)ه خص عزم على قتل أختوذلك بمناسبة قضية تتلخص وقائعها في أن ش

نيخا في قطعة حلوى ثم انتهز فرصة وجودها معه بالحقل فأعطاها الحلوى لتأكلها ولكنها رزفوضع 
على تلك الحلوى فأكلت منها جزءا وسألت ( ندا)أخذتها معها إلى المنزل وفي الصباح عثرت إبنة عمها 

، (فهيمة)عطاها لها، كما عرضت عليها أن تأخذها لتأكلها هي وأختها هانم عنها فأخبرتها هذه أن أخاها أ
وبعد ذلك أكلت منها فهيمة أيضا وما لبث أن ظهرت أعراض التسميم على البنتين فماتت فهيمة وشفيت 

ل فهيمة عمدا والشروع في قتل ندا وقد تلمحاكمة فبرأته محكمة الجنايات من تهمتي قلندا وقدم المتهم 
 .ة النقض المصرية محكمة الجنايات فيما ذهبت إليهأيدت محكم

 
فهذا الحكم كان محل تأييد من بعض الشراح المصريين وذهبوا إلى تعليل ذلك بالقول بعدم 

قيام مسؤولية الجاني عن قتل فهيمة وندا لإنقطاع علاقة السببية بين فعله وإصابة إحداهما ووفاة 
 .المقصودة كعامل شاذ في حدوث تلك النتيجة المجني عليها إرادةوذلك بتدخل . الأخرى

 
في حين جانب آخر من الشراح المصريين ذهبوا إلى القول بأن الجاني يسأل عما وقع لكل 
من فهيمة وندى لأنه بفعله جعل المادة السامة تحت تصرف البنتين وأن الواقعة لا تخرج عن كونها غلط 

 .في شخص المجني عليها
 

نا نرى وأن اشتراط علاقة سببية في جناية القتل بالتسميم يتعارض فإن واعتبارا لما سبق
لها في قيام مسؤولية الجاني في القانون  عبرةفعلا مع فكرة الغلط في الشخص المجني عليها التي لا 

 .القتل طبعا نية الجزائري، إذا توافرت
 

ي الذي يقتضي هي تطبيقا لمسألة القصد الإحتمال شخص المجني عليهلط في غوإن فكرة ال
أن يسأل الجاني عن النتائج المحتمل وقوعها بمناسبة ارتكابه لجريمة معينة حتى وإن لم يكن يقصد 

 .اتيانها، وهذا ما حدث في المثال السابق
 

يكون وعلى هذا الأساس فإن الجاني في المثال السابق الذكر وطبقا للتشريع الجزائري 
لط في شخص المجني عليه طالما غا على أساس أنه لا عبرة للمة وندمرتكبا لجناية تسميم كل من فهي

 .لديه نية القتل والشروع في تسميم هانم
 
 :نية القتل-د
 

يستوجب التسميم توفر نية القتل، أي يتعين توفر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، إذ 
ه يريد تحقيق النتيجة يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أن وسيلته في القتل هي مادة سامة وأن

ولكن قد تقوم جريمة القتل  تسميمالباستخدامها، وعليه إذا انتفى عنصر العلم والإرادة انتفت بذلك جريمة 
مثال ذلك أن يخطىء الصيدلي فيضيف إلى الدواء مادة سامة فيتناولها المريض  -قتل بالإهمال- الخطأ

 .الدواءفيموت أو يزيد من كمية المادة السامة في تركيبة 
 

ضارة لا اني على غير الحقيقة أن المادة مواد ضارة كاعتقاد الج عطاءأو تقوم جريمة إ
كما تقوم نفس الجريمة في حالة تقديم الجاني للمجني عليه مادة . سامة ويقدمها المجني عليه فلا يتناولها

وت فيسأل عن جريمة سامة مع علمه بحقيقتها دون أن يقصد بذلك قتله فإنه إذا أضفى فعله إلى الم
 .لفقرة الأخيرة من قانون العقوبات 225إعطاء مادة ضارة أفضت إلى الموت طبقا للمادة 

 

 .808و  804أنظر سيد البغال المرجع السابق ص ( 8)
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 :النية غير المحددة في جريمة التسميم* 
م يقصد قتل لو كانت نية الجاني غير محدودة أي ولو كان لو تتحقق جناية القتل بالتسميم،

يسقي منه عامة الناس سواء ترتب  بئرسما في  ضعوبالتالي يعد قاتلا بالتسميم من ي. شخص معنيا بذاته
 .عن فعلة هذا موت شخص أو أكثر أو لم يترتب عليه ذلك

 
 :الخطأ في شخص المجني عليه* 

 متى توفرت نية القتل فإن الغلط في شخص المجني عليه لا ينفي قيام جريمة القتل
بالتسميم، وعلى ذلك يعد قاتلا بالتسميم من يضع طعاما أو شرابا مسموما تحت تصرف شخص معين 
فيقوم آخر ويتناوله ويموت بسببه، إذ يعتبر موت هذا الشخص الآخر داخلا في القصد الإحتمالي للجاني 

شخص المجني  وهذا ما سبق شرحه عندما تطرقنا لفكرة العلاقة السببية وتعارضها مع فكرة الغلط في

 .عليه
 
 :إثبات التسميم وبيانه في الحكم: الفرع الثاني

 
محكمة أن تلجأ إلى ع للقواعد العامة في الإثبات، فللإثبات التسميم مسألة موضوعية تخض -

الخبرة الطبية الشرعية ذات الأهمية القصوى في هذه المسألة الفنية المحضة فضلا على القرائن 
 .ودوالإمارات وشهادة الشه

 
 .الإثبات على النيابة العامة، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية بعد ذلك ئويقع عب -
وإن حكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة القتل بالتسميم فلا بد أن يستظهر في حكمه  -

ن أن الجريمة، سيما الوسيلة التي استعملها الجاني وهل كان يعلم أن المادة يمكالمتعلقة بأركان الأسئلة 
 .تؤدي إلى الوفاة وهل كان يقصد الإعتداء على حياة الضحية

 
قل ستفعلية القتل ثم سؤال آخر م سؤال عن طرحي أن فلا يشترط في جريمة التسميم -

جوان  22قد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ و. ومميز عن استعمال المواد السامة
8886(8). 

 
هي جريمة خاصة بذاتها كاملة في تعريفها وذلك من خلال  إن جريمة القتل بالتسميم"

الوصف الذي منحه إياها القانون، وإن استعمال المادة السامة هو عنصر من عناصر الجريمة، إن طرح 
 ".سؤال واحد يكفي للقضاة في التهمة بكاملها

 
عن طريقة  أما. (2)وليس من الضروري بعد ذلك أن يبين مقدار المادة السامة ولا نوعها -

رقم الملف  85/5/2448غرفة جنائية بتاريخ  -فعل التسميم فقد صدر قرار عن المحكمة العليا
كما أنه لم يوضح بالسؤال طريقة فعل تسميم الضحية زرفاوي نور الدين مما : "جاء فيه 858.260

 .(6)غير كاملين تطاعيجعل هذا السؤال لكل واحد من ال
 
 
   

 

 .8/46/2446بتاريخ ( C.Dقرص مضغوط )ضائية أنظر الموسوعة الق( 8)

 .06الدكتور صبحي نجم المرجع السابق ص ( 2)
عن محكمة  80/46/2444مالك عبد الحق ضد النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ طعن بالنقض رفعه كل من غلاب رضا و( 6)
 .جنايات بمجلس قضاء تبسةال
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السم لا أهمية لذكرها في الحكم إذا ما تم إثبات تقديم  أن كيفية أو بطريقة تقديم نرىوإن كنا 
 .السم فعلا على النحو الذي سبق شرحه

 
واستعمال السم هو عنصر من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة لذلك فإن أثره 
يسري على جميع مرتكبي الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو مجرد شركاء وسواء علموا به أو لم 

 .لموا بهيع
ع والمتمثلة في الإعدام بقولها .ق 268وعقوبة التسميم تناولها المشرع في هذه المادة 

 ...".أو التسميم....يعاقب بالإعدام"
 
 

 
وسائل التعذيب لقد نص قانون العقوبات على تشديد عقوبة القتل العمد الذي ينفذ باستعمال 

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه : "ع بقوله.ق 262وأعمال وحشية وذلك في المادة 
غة الفرنسية أكثر وضوحا إذ وإن النص بالل". استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لإرتكاب جنايته

ستعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا يعاقب باعتباره قاتلا اغتيالا كل مجرم مهما كان وصفه ا: "جاء فيه
إلى اعتبار اللجوء إلى التعذيب والأعمال  (2)، لذلك يذهب بعض الفقهاء(8)"وحشية في تنفيذ جرائمه

 .الوحشية يأخذ تكييف الاغتيال أي أنه قتل عمد مكيف بأنه اغتيال
 

وترجع علة التشديد إلى فضاعة ووحشية من طرف مرتكبيها وعدم إكتراثهم بحياة 
تسول له نفسه أن يأخذ الإعتيادية بما يحقق الردع لمن  خرين، وبالتالي يستحق عقوبة أشد من العقوبةالآ

 .لإرتكاب جنايته نحىهذا الم
 

القتل ورأى أن القتل تعذيبا أو باستخدام وسائل وحشية " وسيلة"على  فركز المشرع نظره
 .إلى الإعدام أمر يجب أن يوضع في الاعتبار ومن ثمة رفع العقاب حتى يصل

 
 :العناصر المكونة للجناية: الفرع الأول

 
ع السالفة الذكر يستنتج وأن جناية القتل باستخدام .ق 262من خلال قراءتنا المتمعنة للمادة 

 :وسائل التعذيب أو أعمال وحشية تتطلب توافر العنصرين التاليين
 
 .أعمال التعذيب أو الوحشية: العنصر الأول

 
الجزائري وسائل التعذيب ولا الأعمال الوحشية لذلك فهناك من يرى وأن  لم يحدد المشرع

المقصود منها هو أن الجاني لا يجهز على ضحيته دفعة واحدة بفعل يؤدي مباشرة إلى إزهاق روحه 
فة متقطعة أو بتحريض بتسليط تيارات كهربائية عليه بص بل يعمد إلى تعذيبه بتقطيع أطرافه مثلا أو

 (.6)"يه أو غير ذلك من أنواع الشراسة والتعذيبكلاب شرسة عل

 
 

 (1) Article 262 c.p : "sont punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur 
dénomination, qui pour l'exécution de leur crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de 

cruauté. 
 .15عبد المجيد زعلاني المرجع السابق ص .د+  08أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص ( 2)
 .15أنظر الدكتور عبد المجيد زعلاني المرجع السابق ص ( 6)
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وهناك من ذهب إلى اعتبار وسائل التعذيب هي كل عمل وحشي مبالغ فيه كالحرق أو نزع 
في مدلوله أيضا قتل إنسان بعد حبسه ونزع أظافره أو حبس الماء أو  كما يدخل. (8)أجزاء من الجسم

 .الطعام أياما
 

 .أن يكون القصد من استعمال التعذيب هو تنفيذ الجنايات: العنصر الثاني

 
 "لإرتكابه جنايته: "بقولها 262وهذا العنصر واضح من نص المادة  -
ها جاءت عامة فهي لا تتعلق أول ما يلاحظ وأن عبارة جنايته هناك من فسرها على أن -

بالقتل فحسب بل تتعدى إلى كل الجنايات التي قد ترتكب ضد الأشخاص وضد 
 .(2)الأموال

 
إلا أننا وعكس هذا التفسير نرى أن عبارة جنايته تنصرف إلى جناية القتل فقط ذلك أنه في 

إنما تعود على جريمة القتل لا  في عبارة جنايته الهاءو" يعاقب باعتباره قاتلا"بداية المادة ذكر الشرع 
إلى كل الجنايات الأخرى وإلا أدى ذلك إلى نتيجة غير معقولة فكيف يمكن أن نعتبر من يستعمل وسائل 

 .سرقة قاتلاللوحشية 
 

جناية القتل ضد الأحياء إذ "كذلك يشترط أن يستعمل التعذيب والوسائل الوحشية لتنفيذ  -
هذه الوسائل هو قتل المجني عليه وبالتالي إذا وقع القتل ثم تلته  يجب أن يكون قصد الجاني من استعمال

استخدام طرق وحشية فلا تعد هذه الوسائل ظرفا مشددا لجريمة القتل لأن الجاني يقصد هنا إخفاء معالم 
 .الجريمة ومحو آثارها

 
أكدوا من وفاة الذين بعدما ت (6)لذلك فقد تمت متابعة متهمين في قضية طرحت على مجلس قضاء تبسة -

الضحية قاموا بإخراج كمية من البنزين من الخزان، رشوا بها الجثة وأشعلوا فيها النار بواسطة ولاعة 
سجائر ولاذوا بالفرار لطمس معالم جريمتهم واكتشاف أمرهم، فأتلفت السيارة وتضخمت الجثة فقد تمت 

رصد بالحرق العمدي ولم يعتبروا ذلك متابعتهم إضافة إلى جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والت
الحرق جاءت بعد وفاة الضحية وليست  ةمن قبل الأعمال الوحشية وقد أصابوا في ذلك كون أن عملي

 .عندما كان حيا
 

 .إثباته وبيانه في الحكم: الفرع الثاني
 

تطبق القواعد العامة في إثبات توفر هذا الظرف وهذا راجع لأنه يعد من الظروف 
ية التي يكن أن تثبت بكافة طرق الإثبات، لذلك فالقاضي عادة ما يلجأ في هذه الحالة إلى تعيين الموضوع

 .أطباء شرعيين من أجل إثبات استخدام وسائل التعذيب والطرق الوحشية في القتل
 

الفاصل  تبينه محكمة الجنايات في الحكم  وهذا الظرف كغيره من الظروف المشددة لا بد أن
قتل العمد باستخدام وسائل التعذيب والطرق الوحشية وذلك بطرح سؤال مستقل يتعلق بهذا في جريمة ال

الظرف ثم الإجابة عنه من طرف تشكيلة محكمة الجنايات بعد المداولة بلا بالأغلبية أو بنعم بالأغلبية 
 .حسب ما توصل إليه اقتناعهم، ولا رقابة للمحكمة العليا بعد ذلك

 
 -----------------------------------------------------------------------------

 .08أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص ( 8) 
 .02أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص ( 2)
 سةعن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تب 46/88/2446والتي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في  21/2446قضية رقم ( 6)
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ع قليلا ما تطبق من طرف .ق 262وما تجدر الملاحظة إليه في هذا الصدد وأن المادة  
القضاة حتى وإن كانت الوقائع تشكل جريمة القتل العمد مع استعمال وسائل التعذيب وأعمال وحشية 

مع سبق الذي توبع من طرف نيابة تبسة من أجل ارتكابه لجريمة القتل العمد ( ع.ب)قضية  (8)ومثال ذلك
وعلى هذا الأساس أحيل الملف على غرفة الإتهام التي ( ز.ر)الإصرار والترصد أضرارا بالضحية 

أن " :أصدرت قرار بإحالة المتهم على محكمة الجنايات بنفس التهمة، وتتلخص وقائع هذه القضية في
ع لها مادة الفلفل داخل إذ اعتدى عليها جنسيا ثم وض ل شنيعة على الضحية قبل أن تتوفىالمتهم قام بأفعا

فرجها وقام بعدها بتقييدها ووضع قطعة قماش بفمها وعلى رأسها علب الموز وأكياس البلاستيك وصعد 
عدة هذا كله بعد أن كان قد احتجزها ل فوق بطنها وأخذ يضربها بركلات واستمر كذلك إلى غاية وفاتها،

 ".أيام
 

ى كل هذه الأفعال لا تعدو أن تخرج من فحسب رأينا بعد دراستنا لهذا الظرف فإننا نر
 .ع.ق 262كونها أفعال وحشية شنيعة تخضع في تكييفها إلى نص المادة 

 
أخطئوا في تكييف الوقائع بعدم إعطائها  أنهم لذلك فيعاب على نيابة تبسة وكذا غرفة الإتهام

 .ل الوحشيةالوصف الصحيح وهو القتل العمدي مع استعمال وسائل التعذيب واستخدام الوسائ
 

وبناءا على قرار الإحالة تمت محاكمة المتهم على أساس القتل العمدي مع سبق الإصرار 
ها عدم إعادة تكييفهم للوقائع وإعطائها حكمة الجنايات التي يعاب على قضاتوالترصد من طرف م

 .اه سابقاالوصف الصحيح، لأنه لا يوجد ما يمنعهم من إعادة تكييف الوقائع على النحو الذي رأين

 
بل أكثر من ذلك فقد أجابت على ظرف سبق الإصرار بنعم بالأغلبية رغم أنه لا يوجد في 
الوقائع المطروحة سابقا ما يفيد وأن المتهم كان قد عقد العزم فعلا على قتل الضحية وأنه كان هادئ البال 

 .وأنه فكر ودبر في فعلته
 

إن دلت على شيء فإنما تدل  السابقةمثلة لذلك نقول ونكرر أن هذا المثال وغيره من الأ 
 .على عدم تحكم القضاة في مفهوم الظروف المشددة

 
وإذا أدين المتهم على أساس تهمة قتل عمد باستخدام وسائل التعذيب وأعمال وحشية فيتعين 
ة على القاضي أن يرتب الأثر المباشر على توافر هذا الظرف ويرفع العقوبة إلى الإعدام طبقا للماد

 . ع.ق 268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .86/40/2446صدر فيها حكم بتاريخ  086/2446رقم الفهرس  246/2446قضية رقم  (1)
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يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق : "من قانون العقوبات على ما يلي 266نصت المادة 
 .و تلى جناية أخرىأو صاحب أ

و تسهيل أو تنفيذ جنحة أو كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أ
 " رار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتهاتسهيل ف

 
يتبين من هذه المادة وأنها جاءت بظرفين مشددين لجريمة القتل العمد، الظرف الأول  -

 .قتران جناية القتل العمد بجناية أخرى، والظرف الثاني هو ارتباط القتل العمدي بجنحةهو ا
 

قانوني للجمع بجعله  وهناك من الفقهاء من اعتبروا أن المشرع في هذه المادة جاء بنظام -
 .(8)ظرفا مشددا للجريمة الأشد الجريمة الأخف
 

ا من القواعد العامة المنصوص عليها لذلك فما جاءت به المادة السابقة الذكر يعد استثناء -
احتراما لمبدأ عدم )ع في شأن تعدد الجرائم والعقوبات، فبدلا من توقيع العقوبة الأشد .ق 62في المادة 

فإن المشرع وقع عقوبة واحدة لا هي عقوبة الجناية المقترنة ولا هي عقوبة القتل ( الجمع بين العقوبات
 .ة هي عقوبة الإعدامالعمد وإنما هي عقوبة جديدة مشدد

 

المجرم بالقوانين فضلا عن  خفافوالحكمة من التشديد مؤسسة على جسامة الجرم واست -
 .الخطورة الإجرامية البالغة التي لا تكفي في مواجهتها غير عقوبة الإعدام

 

فنتكلم في المطلب الأول  266وسوف نبين أحكام الظرفين المشددين الواردين في المادة  -
 .جناية القتل العمد بجناية أخرى ثم في المطلب الثاني نتناول حالة ارتباط القتل العمد بجنحةعن اقتران 

 

 
 

يعاقب على القتل : "ع على أنه.ق 266نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
 .(2)"جناية أخرىتلى بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو 

 
استقرائنا لهذه الفقرة نجد أن المشرع يتطلب توافر ثلاث شروط لتحقق الظرف المشدد ب -

 .الوارد بها
 
 
 

 

 .02أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص ( 8)
 .من قانون العقوبات المصري 260تقابلها المادة ( 2)
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 .شروط التشديد: الفرع الأول
 

 .جناية القتل العمد: الشرط الأول
 

وهذا ما هو واضح من  (8)فيهامجرد شروع لا شترط أن تكون جريمة القتل العمد تامة ي -
 .ع.ق 266نص المادة 

 
وعلى هذا الأساس فإن الشروع في القتل العمد رغم أنه جناية إلا أنه لا يتوفر به هذا الشرط 

ع أي .ق 266ادة لذلك فإذا اقترن بجناية أخرى غير القتل لا تطبق العقوبة المنصوص عليها في الم

 .ع.من ق 62الإعدام وإنما تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم طبقا للمادة 
 

 .فنكون أمام شروع في قتل بسيط والجناية الأخرى المقترنة به
أيضا لا يتوفر هذا الشرط إذا أصبح جنحة بتوفر عذر من الأعذار المخففة كعذر تلبس أحد 

 .ع.ق 228الزوجين بالزنا المادة 
 
 262/40كما لا يتوفر هذا الشرط إذا وقع من الجاني الجناية المنصوص عليها في المادة  -

 .ع المتمثلة في جناية الضرب المقضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها لأنها ليست جناية قتل عمدية.ق
 
إذا كان ما وقع من الجاني جنحة قتل غير عمدي  ولىكما لا يتوفر هذا الشرط من باب أ -

مقترنة بجناية أخرى كمن يقود سيارته بسرعة فائقة في شارع مزدحم بالمارة فيقتل شخصا ثم يحاول 
 .(2)الهرب فيمسك به أحد شهود الحادث فيصيبه إصابة تفقده بصره

 
 .وجوب توفر جناية أخرى: الشرط الثاني

 
هم بعد ذلك أن ثم لا ي (6)يشترط فيها أن تكون لها وصف جناية أي يستبعد المخالفة والجنحة

 .قتلا أو شروعا فيهفيها بل يجوز أن تكون هي الأخرى تكون تامة أو شروعا 
 .كما لا يهم أن تكون من جرائم الإعتداء على الأشخاص أو الأموال

 
بحيث أنه  (0)ويشترط كذلك أن تكون الجناية الأخرى مستقلة ومتميزة عن جناية القتل العمد

ارجة من بندقية واحدة شخصين فهنا لا يطبق هذا الظرف ولا تشدد العقوبة ل الجاني بطلقة نارية خإذا قت
وإنما نكون بصدد التعدد المادي نظرا لوحدة النشاط الإجرامي . ع.ق 266بالمفهوم الوارد في المادة 

وهنا حتما ستعتبر جناية . ع.ق 62الذي أدى إلى نتائج متعددة وبالتالي نطبق الوصف الأشد طبقا للمادة 
 .حدة لوحدة الفعل الماديوا
 

 .805سيد البغال المرجع السابق ص +  28أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص (8)
 .21أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص (2)
رف آخر وهو ارتباط الجناية بجنحة إذا توفرت يتوفر ظ لها وصف الجنحة فيمكن أن إلا أنه إذا كانت الجريمة الأخرى( 6)

 ..شروط الإرتباط
+  06الدكتور بن شيخ لحسين المرجع السابق ص +  11أنظر الدكتور زعلاني عبد المجيد المرجع السابق ص (0)
تلا إذا ما ارتكب فتكون الجناية المقترن بها القتل مستقلة عن القتل ولو كانت ق. 621رمسيس بهنام المرجع السابق ص .د

 .الجاني القتل مرتين متواليتين أي بفعلين ماديين كما إذا كان يطارده إثنان فقتل أحدهما ثم قتل الآخر
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 .شرط المزامنة: الشرط الثالث 
 

يجب أن تقوم بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى رابطة زمنية، ولا يهم أي الجنايتين 
الملاحظة إليه أن المشرع الجزائري لم يحدد فترة زمنية معينة ولكن  إلا أن ما تجدر. ارتكبت أولا

ي بين زمنيشترط أن تكون هذه الفترة قصيرة كي تتحقق فكرة الاقتران أي يشترط أن يكون هناك تقارب 
 .(8)الجنايتين، ومدى هذا التقارب متروك تقديره إلى قاضي الموضوع باعتباره مسألة موضوعية

 
ي يكون قائما، إذا شرع شخص في قتل إمرأة فأطلق عليها عيارين ناريين فالاقتران الزمن

وجد على مسرح –أتبعها بطلقات متوالية على والدتها وشقيقتها وشخص ثالث  -قاصدا إزهاق روحها
على قضاة  ، لذلك فإننا نعيب(2)حصل في وقت متقاربأتت عليهم جميعا طالما أن ذلك قد  -الجريمة

من قتل عمدا زوجة خاله "ع على .ق 266تطبيقهم للفقرة الأولى من المادة  د عدممجلس قضاء تبسة عن
ففي هذه الوقائع نلتمس وجود . (6)"بطعنة خنجر ثم تلتها جناية أخرى هي قتل جدته بطعنة سكين أخرى

تهم إلا أن النيابة عند تكييف الوقائع، اقتصرت على متابعة الم. الزمني بين الجنايتين الإقتران لفكرة
بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل الأصول فكان يتعين عليها أن تتجنب مثل هذا 

 .ع تكييفا واحدا وهو اقتران جناية القتل بجناية أخرىئالتكييف وتعطي بهذه الوقا
 

 :الأثر القانوني للإقتران: الفرع الثاني
 

ان فتصبح الجناية الثانية ظرفا مشددا لعقوبة إذا توافرت الشروط الثلاثة تحقق ظرف الإقتر
 .القتل العمد فترفعها إلى الإعدام

لا يمنع من تطبيق العقوبة المشددة توافر أكثر من ظرف مشدد في جناية القتل العمد، كسبق 
 .الإصرار والترصد أو التسميم حتى إذا استبعد إحداها قام الآخر محله

بالعقوبة المقررة في  وتستحق العقاب عليها استقلالالالها وتسترد الجناية الأخرى استق
ويتعين على القاضي أن . (0)القانون إذا قضى ببراءة المتهم من جناية القتل لأي سبب والعكس صحيح

بأركان الجناية الثانية، ثم سؤال يتعلق بتحقق بجناية القتل العمد ثم الأسئلة المتعلقة يطرح الأسئلة المتعلقة 
 :على النحو التالي ظرف الإقتران
ع وبالطبع تكون الإجابة .ق 266ه جناية السرقة بظروفها طبقا للمادة تلتهل أن جرم القتل "

 .  بلا بالأغلبية أو نعم بالأغلبية حسب الإقتناع الشخصي لمحكمة الموضوع
 

. 

 
كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا " :ع على مايلي.ق 266نصت الفقرة الثانية من المادة 

فيها  كاءكان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشر
 ".أو ضمان تخلصهم من عقوبتها

 

يتبين من خلال استقرائنا لنص هذه الفقرة وأن المشرع الجزائري تناول من خلالها مضمون 
بجنحة وذلك بتبيان الغرض منه وشروط تطبيقه، فيشترط للعقاب على القتل بالإعدام  ظرف إرتباط القتل

 .طبقا لهذا النص ما سوف يأتي بيانه
 -------------

 .28المرجع السابق ص  الوجيز في القانون الجنائي الخاص  أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة،( 8)
 .86فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص  أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور( 2)
 فهرس  626/2446في قضية رقم  46/46/2446قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 6)

 (.2446دورة الجنايات لديسمبر . )626/2446رقم     
 .86شاذلي المرجع السابق ص أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد الله ال( 0)

 .شروط التشديد: الفرع الأول
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 .جناية قتل عمد: الشرط الأول
توافر هذا الظرف أن يتم القتل بوفاة المجني عليه، وإلا اعتبرت الجناية شروعا يشترط ل

وهذا ما سبق بيانه في ظرف اقتران جناية القتل بجناية أخرى، إذ يشترط أن تكون هناك جناية قتل عمد 
 .فيها تامة ولا يكفي الشروع

 
 .الجريمة الأخرى: الشرط الثاني
ع أن الإرتباط لا يتحقق إلا بين القتل العمد وجنحة أخرى، إلا .ق 266/2تشترط المادة  -

 أن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق ببيان ما هو حكم ارتباط القتل بجناية ؟
 

ما ارتبط القتل بجناية وذلك حتى لا تصل الراجح في الفقه أنه يجب أن تشدد العقوبة إذا  -

إلى نتائج شاذة يرفضها العقل والمنطق، وذلك أن الأخذ بمنطق الرأي العكسي يؤدي إلى تشديد عقوبة 
أما من يقتل بقصد ارتكاب سرقة من . القتل إذا ارتبط بجنحة سرقة بسيطة مثلا ورفضها إلى الإعدام

لك تعد من الجنايات لا يعاقب عليها بالإعدام ومثل هذه السرقات المرتبطة بظروف مشددة والتي بذ
تفاديها إلا بالتسوية في الحكم بين حالة ارتباط القتل بجنحة وحالة يأباها العقل والمنطق ولا سبيل ل النتيجة

 .(8)ارتباط القتل بجناية
 
موصوفة رى وأنه في حالة ارتباط مثلا جناية القتل العمد مع جناية السرقة الن اإلا أنن -

فيمكننا أن نكيف هذه الوقائع على أساس أنها اقتران جناية القتل العمد بجناية أخرى وهي جناية السرقة 
ع، وبهذا نكون في نفس الوقت قد إحترمنا قاعدة عدم القياس وإلتزمنا .ق 266/48الموصوفة طبقا للمادة 

لى النتيجة التي يأباها العقل بحرفية النص هذا من جهة ومن جهة أخرى نكون قد تجنبنا الوصول إ
 .والمنطق والتي تطرق إليها الرأي السابق الذكر

 
كما يشترط أن تكون الجنحة مستقلة ومتميزة عن جريمة القتل لا أثرا من آثاره كإخفاء  -

وقع من غير القاتل ولا عبرة بعدئذ  القاتل جثة القتيل مثلا، فهذا الإخفاء كجنحة لا يعاقب عليه إلا إذا
ها قتل بواب المنزل مثلا، وقد تكون قتلا خطأ يرتكب في يلوع الجنحة، فقد تكون سرقة يرتكب في سبلن

تكون الجنحة تامة أو ن ن المسؤولية عن قتل عمد على شاهد أو بوليس وسيان أسبيل التخلص م
 .(2)شروعا

فلا محل  غير أنه يشترط أن تكون الجنحة التي ارتكب القتل من أجلها معاقبا عليها وإلا 
للتشديد ومثال ذلك إذا وقعت جنحة الإخفاء من الزوج أو الزوجة او الأصول أو الفروع فلا يصح هذا 

 .(6)ع لا تعاقب على مثل هذا الفعل.ق 814/42الإخفاء ظرفا مشددا لجناية القتل العمد لأن المادة 
 

حة قد أدركها لكن السؤال الذي يطرح هل ينطبق نفس الحكم في الحالة التي تكون الجن
 التقادم ؟

هناك من الشراح من ذهب إلى القول أنه لا يهم أن تكون الجنحة قد أدركها التقادم إذ تصلح 

رغم ذلك أن تكون ظرفا مشددا لجناية القتل العمد
(4)

. 
 --------------

الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص  ،80علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص .أنظر د( 8)
 .Michel véron OP.cit page 27في الفقه الفرنسي +  64

في هذه الحالة لعدم ورود النص عليها صراحة هذا من جهة وهي امتناع قياس هذا  المعاكس فيرى عدم تشديد عقوبة القتل  الرأي أما
 .الغرض مع الغرض المنصوص عليه إستنادا إلى ما هو مستقر عليه من الحظر القياس في مجال التجريم من جهة أخرى

 .28سابق ص الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع ال+  612أنظر الدكتور رمسيس بهنام المرجع السابق ص ( 2)
 .850الدكتور سيد البغال المرجع السابق ص +  28أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص .أنظر د( 6)

 .64أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص (0)
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وهو جدير بالتأييد والذي يرى بأن نفس الحكم الذي ينطبق  (8)في الفقه إلا أن هناك رأي
الإخفاء الذي يتم بين الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة لعدم  على عدم تشديد العقوبة في حالة

العقاب عليها قانونا، ينطبق أو يسري في حالة ما إذا سقطت الدعوى العمومية في الجنحة بمضي المدة، 
د إذ لا يمكن إعتبار مثل هذه الجنحة في حساب التشديد عند اقترانها بجناية القتل العمد، ما دام القانون ق

من قانون الإجراءات الجزائية إذ اعتبرت أن التقادم  46أسقط عقوبتها وهذا فعلا ما نصت عليه المادة 
نقصت هذه الأخيرة أصبحت الجنحة في هذه الحالة في يعد سببا من أسباب القضاء الدعوة العمومية وإذا 

 .حكم الجنحة غير المعاقب عليها بسقوط الدعوى العمومية
 

 الشرط الثالث: الإرتباط بين جناية القتل العمد والجريمة الأخرى.
 

صح المشرع عن فيقتضي هذا الشرط الأخير أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية وقد أ
ة القتل العمد إما إعداد أو مضمون هذه العلاقة السببية حين قال أنه إذا كان الغرض من ارتكاب جناي

مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من رار فتسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل 
 .عقوبتها

الذي انتهز  (2)التي طرحت على مجلس قضاء تبسة "ي سفيانسعود"ومثل ذلك قضية 
 .في البيت فقام بقتلها من أجل سرقة ما لديها من مال افرصة وجود زوجة خاله وحده

م يكن الجاني قد بدأ في ارتكابها، فالفقرة الثانية من فهذا القتل وقع إعدادا لإرتكاب جنحة السرقة التي ل
 .هي التي كانت واجبة التطبيق إلا أن قضاة مجلس قضاء تبسة لم يشيروا إليها أصلا 266المادة 

 

القتل الذي يحدث في فقرة ارتكاب الجريمة قصد تسهيلها أو إتمام تنفيذها، ما حدث  ومثال
نزل الضحية بقصد سرقته، وأثناء تفتيش الغرفة وأخذهم لما الذي دخل إلى م" عبان سالم"في قضية 

 (6)وجدوا من نقود فزع صاحب المنزل من نومه، وإثر ذلك طعنة المتهم بسكين عدة طعنات فأرداه قتيلا
إلا أن المتابعة كانت على أساس تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد ثم أن غرفة الإتهام حال نظرها 

دات قررت قبل الفصل في الموضوع توجيه تهمة جديدة للمتهم وهي السرقة في أمر إرسال مستن
وتمت إحالة المتهم على محكمة الجنايات على أساس هاتين التهمتين وحسبنا أنه كان يتعين  .الموصوفة

أن يحال المتهم على أساس تهمة واحدة تتضمن الجرمين السابقين الذكر وهي تهمة ارتباط القتل بجناية 
وتشدد العقوبة إلى الإعدام طبقا للمادة  –ا رأيناه سابقا حول إمكانية ارتباط القتل بجناية حسب م)

 (.ع.ق 662/42
 

والذي يجعل ظرفا مشددا لجريمة القتل . ع.ق 662/42أنه طالما يوجد نص المادة  ناوحسب
ة على أساس ارتباط العمد إذا توافر ارتباط بينهما حسب ماهو واضح في قضية الحال فلما لم تكن الإحال

 -جناية القتل العمد بجنحة السرقة وهنا لدينا جناية السرقة وقد سبق أن رأينا إمكانية ارتباط القتل بجناية
التي تنص على  654المتضمنة جريمة القتل والمادة  250عوض أن تكون المتابعة على أساس المادتين 

 .جريمة السرقة
 

سابقة الذكر إنتفت بذلك علاقة السببية بين القتل والجنحة أما إذا وقع القتل خارج الأهداف ال
 .(0)ع ولو قامت بينهما علاقة زمنية.ق 662/42ولا ينطبق بذلك نص المادة 

 
 ----------

 .154غال المرجع السابق ص بأنظر الدكتور سيد ال (8)

 .03/00/2003ريخ قرار صادر عن غرفة الإتهام مجلس قضاء تبسة بتا 323/2003أنظر القضية رقم (2)
 .111/1111في الملف  13/10/1111حكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 3)

الدكتور علي عبد القادر +  151حسن البغال المرجع السابق ص .د+  30أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص ( 4)

 .19لسابق ص  القهوجي والدكتور فتوح عبد الله الشاذلي المرجع ا
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قاد بأن رابطة السببية توجد دائما كلما ارتكب القتل مع جنحة في لذلك فمن الخطأ الاعت
لا يتحقق هذا الشرط حتى ولو كانت الجنحة التي ارتكب من زمان ومكان واحد، ففي كثير من الأحوال 

ر له بعد ذلك على غير أجلها القتل هي جنحة السرقة، فقد يرتكب شخص أثناء مشاجرة جناية قتل ثم يخط
قصد سابق بأن يسرق ما مع المجني عليه من النقود، ففي هذه الحالة لا يصح قانونا اعتبار السرقة ظرفا 

 .مشددا للقتل، لأن القتل إذا ارتكب في ثورة غضب وبقصد الإنتقام لم يكن القصد هنا ارتكاب السرقة
 

تباط زمني بين الجناية والجنحة، فالفقرة كما أنه لا يشترط لقيام رابطة السببية أن يوجد ار
تتطلب ولو تباعد مكان الجريمتين أو فصلت بينهما مدة من الزمن . ع.ق 266الثانية من المادة 

 .(8)كالشخص الذي يسرق وبعد مدة من الزمن يقتل الشاهد الذي رآه واستدعى للإلاء بشهادته
 

ع أن تكون جناية القتل العمد قد .ق 266/42ويتبين مما تقدم أنه يجب لإنطباق المادة 
والهدف وأن القتل هو الوسيلة ارتكبت تسهيلا لأرتكاب الجنحة، أي أن يكون ارتكاب الجنحة هو الغاية 

فإذا حدث العكس بأن تم ارتكاب الجنحة لتسهيل القتل فلا تشدد العقوبة على الجاني وإنما تطبق العقوبة 
 .ع.ق 62الأشد طبقا لأحكام المادة 

 
يستوي في تشديد العقوبة وحدة الجناة أو تعددهم، فقد يرتكب الجاني القتل من اجل تمكين و

غيره من ارتكاب جنحة أو جناية أخرى أو الفرار منها، أي لا يشترط أن يكون الجاني مساهما في 
 .الجريمتين

 
رض كذلك لا يشترط وحدة المجني عليهم في الجريمتين أو تعددهم فتشدد العقوبة في الف

 (.2)الذي يشرع فيه شخص في سرقة مال آخر ففاجأه خفير فقتله وقر هاربا

 
 

 .الأثر القانوني للإرتباط: الفرع الثاني 
يترتب على القول بتوفر الإرتباط بين جناية القتل العمد والجريمة الأخرى أن تفقد هذه 

عمد فترفع إلى الإعدام حسب ما الأخيرة استقلاليتها وذاتيتها وتصبح مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل ال
 .ع.ق 662/42نصت عليه المادة 

 
ونظرا لأهمية الرابطة السببية فإنه يجب أن يعني الحكم باستظهارها ويثبت بأن ارتكاب 

 .القتل كان لأحد المقاصد المبينة في النص أعلاه
 

ة التي طرحت على مجلس قضاء تبسة والتي سبق الإشار" عبان سالم"فمثلا في قضية 
إليها، كان يتعين على قضاة محكمة الجنايات أن يبينوا في حكمهم ما إذا كان ارتكاب جريمة القتل لإعداد 
السرقة أو لتسهيلها أو لإتمام ارتكابها، وهل أن السرقة كانت تمت أم شرع فيها قبل القتل، وبعد ذلك إذا 

 .ديد العقوبة أمر مستحق  للمتهمثبت أحد المقاصد المذكورة، توفرت بذلك رابطة السببية ويكون تش
ومع ذلك فتبقى مسألة إثبات توافر العلاقة السببية من عدمه من المسائل الموضوعية يستقل 

 .بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه فيما بعد من طرف المحكمة العليا
 

 ---------------------------------------------------------------------------
علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبدد الله الشداذلي المرجدع السدابق ص .د+  840أنظر سيد البغال المرجع السابق ص ( 8)

81. 
 .88أنظر الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبد الله الشاذلي المرجع السابق ص ( 2)

بجنحة فيجب أن يشمل حكمه على بيان إذا قرر القاضي في حكمه بتوافر ارتباط القتل  المهم
 جريمة القتل، -: ما يلي 

 الجريمة المرتبطة بها، - 
 .فيبين أن القتل قد ارتكب بسبب الجنحة لا باستقلال عنها: ظرف الإرتباط - 
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وقد أكدت المحكمة العليا على وجوب توفر الرابطة السببية بين الجريمتين في قرار صادر 

 .(8)22581في الملف رقم  8814أكتوبر  21اريخ عن الغرفة الجنائية بت
 

وما تجدر الملاحظة إليه في خاتمة هذا المبحث أنه على الصعيد العملي لا يعرف هذهين 
الظرفين المشددين تطبيقات كثيرة ويرجع الأمر لا بعدم توفرهما في الجرائم المطروحة على المحاكم بل 

ك عادة ما تأخذ الوقائع تكييف غير التكييف المستحق لها لعدم تحكم القضاة في مفهوم هذا الظرف لذل
قام  25/48/2442بتاريخ : "التي تتلخص وقائعها في أنه" سعودي سفيان"ومثال ذلك قضية المتهم 

المتهم بزيارة مسكن خاله ليطلب منه مساعدته في إيجاد منصب عمل بالصحراء ففتحت له زوجة خاله 
اله موجود بالصحراء فلاحظ أنها ترتدي مجوهرات على اعتبارها لا التي كانت لوحدها وأخبرته أن خ

تزال عروسا فعقد العزم على ارتكاب جريمته لذلك بعدما خطط لكيفية ارتكاب الجريمة وتوجه يوم 
لمسكن الضحيتين أين فتحت له الباب زوجة خاله وقدمت له المشروب فأمسكها من  21/48/2442

جاءت جدته تجري فطعنها عدة طعنات في صدرها وعند تأكد من  شعرها وقام بذبحها فلما صرخت
وفاتهما قام بسرقة المجوهرات ثم توجه إلى بيت الغسيل أين أزال آثار الدم وغسل السكين وملابسه 

 ...".وخرج وغلق الباب
 

 :فالتكييف الصحيح لهذه الوقائع من المفروض أن يكون كما يلي 
سرقة        يكيف على أساس أنه قتل مرتبط بجنحة طبقا قتل زوجة الخال من أجل ال: أولا

 .ع.ق 266/2للمادة 
 .ع.ق 268و  251قتل الجدة يكيف على أساس أنه قتل الأصول طبقا للمادتين : ثانيا
قتل زوجة الخال ثم قتل الجدة في نفس الظروف الزمانية والمكانية يكيف على أساس : ثالثا

 .ع.ق/266/48أنه اقتران القتل بجناية 
 

 256و  250قتل عمد مع سبق الإصرار طبقا للمادة        ( سكين)استحضار وسيلة القتل 
 .ع.ق

لذلك يعاب على النيابة متابعتها للمتهم على أساس القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 
ب عليهما وقتل للأصول والسرقة متناسبة أو متجاهلة الظرفين الذين سبق ذكرهما والذين يجب أن يعاق

 .الجاني خاصة في الحالة التي يستبعد فيها أحد الظروف المشددة الأخرى على النحو الذي ذكرناه سابقا
 

كما أنه يعاب كذلك على قضاة غرفة الإتهام عدم إضافة تهم أخرى للمتهم على أساس 
في الظروف ع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحكم القضاة جيدا .ق42و  266/8المادتين 

ع جامدة لا تعرف تطبيقا في الحياة .المشددة لجريمة القتل العمد الأمر الذي يؤدي إلى بقاء بعض مواد ق
 .العملية

 
 
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------

 .842حسن بوسقيعة المرجع الساق الذكر ص أنظر قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية الدكتور أ( 8)
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. 

 
إذا كانت القاعدة العامة أن عقوبة القتل البسيط هي السجن المؤبد إذا كان المجني عليه أي 

ا كان المجني عليه أحد أصول الجاني، فتصبح شخصا عاديا كان، لكن قد يرد على هذه القاعدة استثناءا إذ
ولقد سبق عند تعريفنا للظروف المشددة أنها تلك . صفة إبن المجني عليه في هذه الحالة ظرفا مشددا

الملابسات والوقائع التي إذا ما اقترنت بالجريمة شددت عقوبتها وسواء أبقت على وصف الجريمة أو 
صفة ابن المجني عليه في جريمة القتل العمد هي في الحقيقة  وعلى هذا الأساس فإن" غيرت من وصفها

ظرفا مشددا إذ أنه أدى إلى تشديد العقوبة إلى الإعدام لكنه أدى في نفس الوقت إلى تغيير وصف 
الجريمة فأصبحت جناية قتل الأصول وهذا هو الوصف الذي منحه إياها المشرع الجزائري من خلال 

ذلك جريمة خاصة بذاتها وكاملة في تعريفها وهذا ما سوف نتطرق ع فأصبحت ب.ق 251نص المادة 
 .إليه في المطلب الأول

 
سوف نتناول في المطلب الثاني قتل الفروع ( قتل الأصول)وكصورة مقابلة للوصف الأول 

والذي وإن كنا بتتبعنا لمواد قانون العقوبات لا نجد ما يوحي وأن المشرع جعل من قتل الفروع جريمة 
مشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه وهو الفرع إلا أن هناك من يرى وأنه ظرف مشدد لذلك سوف قتل 

 .نتعرض لهذا الرأي ثم نقدم رأينا بعد ذلك حول هذا الموضوع
 

Parricide

 
قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من : "ع على أن.ق 251تنص المادة 

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو : "ع على أنه.ق 268وتنص المادة .." ول الشرعيينالأص
فقتل الأصول حسب هاتين المادتين يعد قتلا عمديا مشددا وعلة التشديد هي علاقة الأبوة ..." قتل الأصول

رام الوالدين فشريعتنا التي تربط بين الجاني والمجني عليه وأن كانت كافة الأديان والشرائع توجب احت
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه : "السمحاء توجب احترامهم وطاعتهم وذلك من خلال قوله تعالى

 .26سورة الإسراء الآية ..."وبالوالدين إحسانا
 

فقتل الأصول جريمة بشعة وأمرا من الفضاعة والاستهتار لدرجة كبيرة تستوجب تشديد 
صول الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسه الشريرة إلى حد إزهاق روح العقاب، فتنكر الفرع لأهله وو

أصوله جعل المشرع يتدخل ليقضي ويتخلص من هذا الفرع الفاسد وذلك بتسليط عليه عقوبة تصل إلى 
لا : "قانون عقوبات على أنه 212حد الإعدام، وتأكيدا من المشرع على تشديد العقاب نص في المادة 

 ".قتل أباه أو أمه أو أحد أصولهعذر إطلاقا لمن ي
 

وقد أكدت المحكمة العليا في قرار صادر من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 
يكون عنصر الأبوة ظرفا مشددا في جناية قتل الأصول وبهذه "على أنه  28/45/10بتاريخ  228.60

من قانون الإجراءات  645الصفة يجب أن يكون محل سؤال مستقل ومميز طبقا لمقتضيات المادة 
 .(8)"ني عليهالجزائية إلا كان باطلا وترتب على ذلك بطلان الحكم المب

 
 -----------------------------------------------------------------------------

 .280صفحة  8818لسنة  8أنظر المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد ( 8)
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في وكما سبق وأن ذكرنا بجعل صفة ابن المجني عليه في جريمة القتل إلا أن المشرع لم يكت
ظرفا مشددا يرفع من العقوبة فحسب وإنما قرر أن هذه الصفة تضعنا أمام نموذج خاص أي أن من شأن 

 .هذا الظرف أن غير وصف الجريمة من قتل عمد إلى قتل الأصول
 
 :شروط تحقق جناية قتل الأصول: الفرع الأول

 
 :حقق ظرف الأصول يجب أن تتوفر الشروط التاليةحتى يت
 .أن يرتكب قتل عمدي بجميع عناصره القانونية: أولا
 .العلاقة الأبوية ما بين القاتل والضحية :ثانيا
 
 .أن يرتكب قتل عمدي: الشرط الأول
 

فيجب في جريدة قتل الأصول أن يكون ثمة قتل عمد أو الشروع فيه، فإذا أفضى هذا 
أما إذا لم تتوفر الضحية رغم الإعتداء عليها . لى وفاة المجني عليه كانت جريمة القتل تامةالإعتداء إ

 .فتكون امام شروع في جناية قتل الأصول
 

والفقه والقضاء متفق على أن الجريمة تقوم بغض النظر عن اقترانها بسبق الإصرار من 
إصرار فإن ذلك لا يؤثر على العقوبة،  ولذلك لو فرضنا أن جناية قتل الأصول كانت عن سبق (8)عدمه

وأنه ليس لازما على محكمة الجنايات أن تطرح أسئلة حول هذا الظرف إلا أنه إذا طرحت المحكمة 
 .(2)أسئلة حول سبق الإصرار لا تكون باطلة

 
 .العلاقة الأبوية: الشرط الثاني

 
 251نص المادة  أي يجب أن يكون المجني عليه أحد أصول الجاني وهذا ماهو وارد في

 ".إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين: "بقولها
والمقصود بالأصول في المادة السابقة الذكر الأصول الشرعيون أي الأب، الأم والجد وإن 

 .علا والجدة وإن علت دون غيرهم، ومهما بلغت درجة قرابتهم بالجاني
 

ريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية وهي لا فالملاحظ إن المشرع الجزائري يأخذ بالش
تعترف إلا بالقرابة الشرعية ولا يوجد أي أثر لما يسمى في الشرائع الأوروبية بالقرابة الطبيعية ولا 

يجمع على أن هذا الظرف المشدد لا يطبق إلا في حالة  (6)التبني، والكفالة لذلك فإن الفقه الجزائري
 .ى القرابة الطبيعية ولا قرابة التبنيالقرابة الشرعية ولا يسري عل

 
أما قرابة الحواشي  (0)ويترتب على ذلك أن القرابة التي يجب توافرها هي القرابة المباشرة

ع ولهذا فلا سبيل لتشديد العقوبة في جريمة .ق 251فلا تؤلف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 
وبين الأخوة والأخوات أو بين الأعمام أو العمات او أولاد القتل العمد الذي يقع بين الأزواج والزوجات 

 .إلخ...الأخ أو الأخت أو بين الصهر وحميه
 -----------------------------------------------------------

افة إلى القتل العمدي يرى أن جناية القتل الأصول لا يمكن أن تكون إلا إذا وجد إض « carrara »إلا أن الفقيه الإيطالي كرارا ( 8)

 .64بن شيخ لحسين المرجع السابق ص : ظرف سبق الإصرار أنظر الأستاذ
 .68بن شيخ لحسين المرجع السابق ص : الأستاذ: أنظر( 2)
عبد المجيد .د+ 68الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص + 68الأستاذ أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص : أنظر( 6)

 .16السابق ص زعلاني، المرجع 
 .بأنها الصلة ما بين الفروع والأصول 66القرابة المباشرة عرفها قانون الأسرة في مادته ( 0)
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يجبرنا للتحدث على الغلط في الشخص، فإذا قتل شخص أحد أصوله نتيجة لغلط ما وهذا 
متوفر وإنما  في شخص المجني عليه الذي كان يراد قتله أو أخطأ في التصويب فلا يعتبر الظرف المشدد

 .يعاقب الفاعل على أساس جريمة قتل عمد فقط
 

ولكن ما القول إذا انعكدس الوضدع، ووقدع الجداني فدي الغلدط المعداكس بدأن أطلدق الندار ليقتدل 
 فهل تشدد عقوبته ويحكم عليه بالإعدام؟  الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده أباه وابنه فقتل هذا 

في هدذا الصددد " غارسون"ائية تميل إلى الأخذ برأي العلامة الفرنسي الملاحظ أن أغلب التشريعات الجز
بحيث أن الجاني الذي قصد قتل أحد أصوله أو فروعه فأصاب شخصا غريبا وقتله لغلط فدي الشدخص أو 
لخطأ في التصويب إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد ولا سبيل للأخذ بدالظرف المشددد النداجم علدى 

مباشددرة، وبهددذا تنطددوي هددذه الواقعددة علددى جددريمتين جريمددة القتددل العمددد الواقعددة علددى الشددخص القرابددة ال

الغريب المجني عليه وجريمة الشروع في قتدل الأب وهدي الجريمدة الخائبدة التدي كدان الجداني يهددف إلدى 
 .تحقيقها في الأصل

 
مدد علدى الجداني الدذي إلا أننا نرى وأن مبادئ العدالة توجب تشديد العقوبة المحدددة للقتدل الع

 .يطلق النار على أبيه مثلا فيخطئه ويقتل سواه
 

 .إثباته وبيانه في الحكم: الفرع الثاني
 

مسددألة إثبددات أن المجنددي عليدده هددو أصددل الجدداني مسددألة موضددوعية تخضددع لتقدددير القاضددي 
وندة قدانون بكافة طرق الإثبدات كشدهادة الشدهود وغيرهدا مدن القدرائن التدي نصدت عليهدا مد ستعينبحيث ي

 .إثبات النسب كالإقرار والبينة خصالأسرة فيما ي
 

إلا أنه وفي الحالة التي يددفع فيهدا المدتهم أمدام محكمدة الجنايدات بأنده لديس إبدن المجندي عليده 
في هذه الحالة أن يوقدف الفصدل فدي يتعين عليه فهنا يكون القاضي أمام مسألة فرعية ( إنكار صفة البنوة)

 (.الدفع)إلى غاية الفصل في المسألة الفرعية ( لأصلا)الدعوى الجنائية 
 

و  251لمدادتين ا قلقاضي الموضوع أن المجني عليه هو أحد أصول الجداني طبد ثبتومتى 
ملدددف رقدددم  8886جدددوان  22وقدددد قضدددت المحكمدددة العليدددا فدددي قرارهدددا الصدددادر بتددداريخ . ع.ق 268

لإصرار والترصد فإنده لا بدد مدن طدرح سدؤالين إذا كنا أمام حالة المتهم بالقتل مع سبق ا"، أنه 846522
متميزين إلى القضاة والمحلفين المكدونين لمحكمدة الجنايدات الأول حدول القتدل العمدد والثداني حدول ظدرف 
سبق الإصرار والترصد فهذا لا يعني أننا ملزمون بطرح سؤالين كذلك فيما يتعلدق بجريمدة قتدل الأصدول 

مدع أنده لا يقدع تحدت طائلدة الدبطلان فدي حالدة طدرح ، لتهمدة بكاملهداد يكفدي للقضداة فدي اإذ أنه سؤال واح
 .(8)"سؤالين الأول حول القتل العمد والثاني يتعلق بصلة القرابة

 
الدذي أحيدل علدى محكمدة " بدرايس كمدال" (2)ومثال ذلك فإن الأسئلة التدي طرحدت فدي قضدية

 :ع كانت كما يلي .ق 268-251قتل الأصول طبقا للمواد الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتهمة 
 
 
 

 .CD 2446الموسوعة القضائية قرص مضغوط  (1)

 .08/88ملف رقم  86/42/2444حكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة في  (2)



 30 

ومندذ زمدن لدم يمدض ..…هل أن المدتهم بدرايس كمدال مدذنب بإرتكابده بتداريخ: السؤال الأول
محكمدة الجنايدات كدذا جريمدة القتدل العمدد ..…مجلس قضاء.…اختصاص محكمة.…عليه التقادم بالمكان

 268-251، 250وهددي ازهدداق روح الضددحية غددوتي مددريم الفعددل المنصددوص والمعاقددب عليدده بددالمواد 
 .ع.ق
 

 .هل أن الضحية غوتي مريم تعد أحد أصول المتهم :السؤال الثاني
 

 .وتي مريمهل أن المتهم برايس كمال كان ينوي قتل الضحية غ :السؤال الثالث
 

لأعضاء محكمة الجنايات بأن الجرم ثابت في حدق المدتهم  الإقتناع الشخصيومتى توفرت  -
وذلك بأن أجابت عن الأسئلة المطروحدة بالإيجداب فإنده يتميدز عليهدا أن تطبدق أو تقضدي فدي حدق المدتهم 

 .ع والمتمثلة في الإعدام.ق 268بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
 

ة علدى عقوبدة قتدل الأصدول وهدذا مدا نصدت عليده المدادة خففدبعد ذلك للأعذار المولا تأثير  -
 "لا عذر لمن يقتل أباه أو أحد أصوله: "ع بنصها.ق 212

 

بدل لا تددأثير حتدى لرضددا الضددحية كدان يقتددل الابددن والدده بدددافع الشددفقة أو بطلدب مندده كوندده  -
 .يعاني من آلام حادة

 
الددفاع  –إذن القدانون -أمدر القدانون-للمسؤوليةانعة و المالأفعال المبررة أ خلافوهذا على  -

 .فإنها تطبق على قاتل الأصول-الشرعي أو الجنون
 

المتهم بقتل أمه، الذي أثبتت الخبرات الطبيدة الدثلاث  "برايس كمال"وهذا ما حدث في قضية 
لم يكدن يتمتدع بكدل ة والعقلية أنه صبيمراض النفسية والعالأالتي أجريت عليه من طرف اختصاصيين في 

قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة الحالية وأن مرضه مزمن يتمثدل فدي انفصدام شخصديته التدي تصدور لده 
 .واقعا مشوها، وهذا يبدو في كل مراحل حياته ومن ثمة فهو غير قابل لتحمل المسؤولية الجزائية

 
إعطدداء الددرأي للنيابددة  علددى هددذا الأسدداس فقددد طرحددت محكمددة الجنايددات سددؤالا احتياطيددا بعددد

ج حول مدا إذا كدان المدتهم وقدت ارتكداب الوقدائع المنسدوبة إليده فدي .إ.ق 646والدفاع طبقا لأحكام المادة 
 .عن هذا السؤال بالإيجاب بتاع وأج.ق 02حالة جنون طبقا لأحكام المادة 

 
ليده إعفداء ع يعدد الجندون مدانع مدن مواندع المسدؤولية ويترتدب ع.ق 02وبما انه وطبقا للمادة 

الأمر بالحجز القضائي فدي مؤسسدة ) 28مراعاة  42المتهم من العقوبة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 
 (.نفسية أو طبية للعلاج
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فقددد حكمددت محكمددة الجنايددات بإدانددة المددتهم بجددرم قتددل الأصددول وإعفائدده مددن العقوبددة طبقددا -
، فللقاضدي سدلطة واسدعة فدي تقددير العقوبدة فدإذا ع والتي لدم تميدز بدين ندوع الجدرائم.ق 52لأحكام المادة 

حيدث أنده : "رأى أن هناك ما يدعو إلى تخفيف العقوبة فله أن يخففها على الجاني كما هو في الحكم التالي
بالسدجن لمددة عشدر سدنوات علدى المدتهم  26قضت محكمة الجزائر في القضدية رقدم  64/82/21بتاريخ 

أصدداب والددده بجددروح  28/40/22ال الرأفددة معدده إذ أندده بتدداريخ بعددد اسددتعم 268و  251طبقددا للمددادتين 
خطيدرة نتيجدة طعندده بسدكين وبعددد نقلده إلددى المستشدفى تدوفي متددأثرا بجروحده وثبددت للمحكمدة أن المجنددي 
عليه اعتدى على والدة المتهم قبل الحادث والضرب بمنجل وأصدابها بعددة إصدابات ممدا أثدار هدذا الأخيدر 

وواضددح مددن هددذا الحكددم أن محكمددة الجنايددات قددد اسددتبدلت عقوبددة الإعدددام ". ثودفعدده إلددى ارتكدداب الحدداد
 .بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات نظرا لأخذها بالظروف المخففة واستعمال الرأفة مع المتهم

 

وإن صفة ابن المجني عليه في جريمة القتل العمد تعد من الظروف المختلطدة فهدي ظدرف  -
ي شخصدددية كونهدددا تتصدددل بشخصدددية المعندددي بدددالأمر وهدددي شخصدددي وموضدددوعي فدددي نفدددس الوقدددت فهددد

 (.8)موضوعية لكنها تؤثر في الإجرام
 :(2)وعلى هذا الأساس فإنه في حالة مساهمة الإبن في قتل والده يكون الحال كالتالي -

 
 .سواء كان فاعلا أو شريكا تطبق عليه الظروف المشددة فيعاقب بالإعدام: بالنسبة للإبن-
اصليا يرتكب الابن جناية قتل الأصول عملا بدالظروف الموضدوعية تنطبدق  إذا كان فاعلا. 

 .عليه عقوبة الإعدام
إذا كدددان شدددريكا لقاتدددل والدددده تطبدددق عليددده عقوبدددة الإعددددام أيضدددا عمدددلا بقاعددددة الظدددروف . 

 .الشخصية
 

بحسب مدا إذا كدان يعلدم بدأن المجندي عليده : قتل الأصوللنسبة للمساهم الثاني في جريمة با -
لد المساهم الأول أو لا يعلم بدذلك تطبدق عليده الظدروف المشدددة أو لا تطبدق سدواء كدان وا

 .فاعلا أو شريكا
يرتكدب المسدداهم الثداني فددي القتدل جنايددة القتدل ويعاقددب بالسدجن المؤبددد إذا كدان يجهددل صددفة .

 .المجني عليه بالنسبة للمساهم الأول
ول ويعاقدب بالإعددام إذا كدان يعلدم صدفة يرتكب المساهم الثداني فدي القتدل جنايدة قتدل الأصد. 

 .المجني عليه بالنسبة للمساهم الأول وهذا عملا بقاعدة الظروف الموضوعية
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 وما بعدها 866أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام المرجع السابق ص  (1)
قضاء الفرنسي عندما طرحت عليه مسألة الظدروف المختلطدة إذا مثل هذا الحل تماشيا مع ما توصل إليه اللتوصل م التلقد  (2)

حتدى تطبدق عليده  coauteurلم يتردد في اعتبار الشريك في المثال الذي يكون فيه الابن قاتلا لأبيه، فاعلا أصدليا مسداعدا 

حسن بوسقيعة الوجيز ع أنظر الدكتور أ.ق 00المادة  في العقوبة المقررة للفاعل الأصلي وهذا ما سلكه المشرع الجزائري
 .860في القانون الجزائي العام المرجع السابق ص 
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لدة فدي عوبيندا الأحكدام المتعلقدة بده وال بعد استعراضنا لقتل الأصول فدي المطلدب السدابق، -

وهدو هدل أن  تشديد هذا الوصف من جريمة القتل العمدد، تبدادر إلدى أذهانندا سدؤالا يفدرض نفسده عليندا ألا
المشرع الجزائري قدد تنداول قتدل الفدروع كصدورة نظيدرة للوصدف الأول الدذي قمندا بتناولده فدي المطلدب 

 السابق ؟

 
ع السدابقة الدذكر نصدت علدى قتدل الأصدول أي .ق 251في الوهلدة الأولدى نلاحدظ أن المدادة 

ال هدذا الظدرف يدجهدت حيدة التدي اتحسب هذه المادة نقول وأن التشدريع الجزائدري مدن التشدريعات الجزائ
تضددييق فددي مدددلول القرابددة واقتصددر التشددديد علددى قتددل الالمشدددد المبنددي علددى أسدداس صددلة القرابددة إلددى 

 .الأصول فقط دون الفروع
 

يدرى وأن قتدل الفدروع يعدد ظرفدا مشدددا لجريمدة  "اسحاق ابراهيم منصدور"إلا أن الدكتور  
 .القتل العمد
التي اعتمد عليها ثم نقددم  نيدا الدكتور في فرع أول لنقف على الأسالذلك سوف نتناول رأي هذ            

 .رأينا عن قتل الفروع في الفرع الثاني
 

 .جريمة القتل العمدلذي يرى وأن قتل الفروع ظرف مشدد استعراض الرأي ال: الفرع الأول
 

ن هدذا إلى أن المشرع الجزائري تناول قتل الفروع في القسدم الأول مد (8)ذهب هذا الرأي -
إذا كدان الجنداة : "ع والتدي نصدت علدى أنده.ق 222القانون المتعلق بأعمال العنف العمدية في نص المادة 

هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفدل أو 
تضددمنت شددروط التشددديد ع .ق 222يتددولى رعايتدده، وبهددذا قددد تندداول حالددة قتددل الفددروع ويددرى أن المددادة 

رف طدة ثدم أنده يجدب أن يرتكدب القتدل مدن والتي تتمثل في أنه يجدب أن تقدع جريمدة القتدل بأركانهدا الثلاثد
أن يكدون الفدرع هدو المجندي  ع ثدم أخيدرا يشدترط.ق 222الأصل أو أحد الأشخاص الذين عدددتهم المدادة 

 :ميز في هذا الشرط بين حالتينعليه و
 

 .ن الفرع تجاوز سن السادسة عشرإذا كا: الحالة الأولى
بدل نطبدق ندص . ج.ع.ق 222فيرى أنه يجب أن تطبق القواعد العامة فلا يطبق نص المدادة 

 دون عقوبة السجن المؤبد وقد تكون عقوبة الإعدام إذا توافر ظرف قانوني مشدكع فت.ق 266/46المادة 
 .مشددة التي سبق ذكرهاكسبق الإصرار والترصد والقتل بالتسمم أو غيرها من الظروف ال

 .سنة وقت ارتكاب الجريمة 86الفرع الذي لم يبلغ سن : الحالة الثانية
فمتددى تحققددت هددذه . ع.ق 222/40فيدرى أن هددذه الحالددة هددي التددي يطبددق عليهددا نددص المددادة 

لطة الأصدل الجريمة جداز عقداب مرتكبيهدا بعقوبدة الإعددام بددل عقوبدة السدجن المؤبدد ومبدرر ذلدك هدو سد
 .رةفرع في هذه الفقعلى ال

 
 
 

 .02أنظر الدكتور إسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق ص  (1)
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 .رأينا في مسألة قتل الفروع: الفرع الثاني
 
 نعتدرضلدذلك فإنندا  -الفرع-حسب رأينا أن قتل الفروع لا يعد قتلا مشددا بالنظر إلى صفة المجني عليه* 

 :عما جاء به الرأي الذي سبق عرضه من عدة أوجه
 
نحدن ندرى أنده لا يمكدن تشدديد عقوبدة القتدل العمدد فدي حالدة مدا إذا كدان المجندي عليده أحدد الفدروع : أولا-

والجاني أحد الأصول ذلك أن المشرع الجزائري لم يخصص لهذه الحالة نص خاص وصريح مثلما فعدل 
ونكددرر أن لددذلك نعيددد . ع.ق 251لهددا نددص صددريح هددو نددص المددادة  بالنسددبة لقتددل الأصددول والتددي أورد

 ضدييقعلى أساس صدلة القرابدة إلدى الت ينإتجه حيال هذا الظرف المشدد المبالتشريع الجزائري يبدو أنه 
 .من جهة ذاعلى قتل الأصول فقط دون الفروع هفي مدلول القرابة واقتصر التشديد 

 
لقسدم المتعلدق ومن جهة أخرى لا يمكن ان نعتبر أن المشرع تناول قتل الفروع كظرف مشدد فدي ا: ثانيا-

رض المنصددوص عليدده فددي المددادة فددرض مددع الفددقيدداس هددذا المنددع بأعمددال العنددف العمديددة إسددتنادا إلددى 
ع طبقدا إلدى مدا هددو مسدتقر عليده مددن حظدر القيداس فددي مجدال التجدريم ومددن ثمدة فدي مجددال .ق 222/40

 .التشديد
 

يمكدن أن لا  40ع فقدرة .ق 222اردة فدي المدادة جدل مدا سدبق فدنحن ندرى أن صدفة الفدرع الدوأمن : ثالثا-
نعتبرها بأي حال من الأحوال أنها ظرف مشدد لجريمة القتدل ذلدك أن هدذه المدادة كمدا سدبق القدول جداءت 
ضمن القسم الخاص بجرائم العنف العمدية وعلى هذا الأساس فإن ظرف الفروع في هذه الحالة هدو فعدلا 

اة ضدي إلدى الوفدفالم. الضدرب والجدرح العمدديلجريمدة ظرفا مشددا ولكن ليس لجريمة القتل العمد وإنما 
عليها بالسدجن مدن  فالمبدأ أن هذه الجناية معاقب 260/42المنصوص عليها في المادة  حداثهادون قصد إ

 (وضدحية)سدنة مجندي عليده  86الدذي لدم يتجداوز  صدرسدنة إلا أنده فدي حالدة مدا إذا كدان القا 24إلى  84
عليه أو يتولى رعايتده فتصدبح فدي هدذه الحالدة جنايدة مشدددة  والجاني من أحد الأصول أو ممن لهم سلطة

 .ع.ق 222/40وعقوبتها ترفع إلى الإعدام طبقا للمادة 
 

ع لتكدون عقوبتده .ق 260/40إلى تطبيق نص المادة  عسنة نرج 86لة القاصر الذي تجاوز وأنه في حا -
 .كما جاء في الرأي السابق ع.ق 266/46سنة لا السجن المؤبد طبقا للمادة  24إلى  84السجن من )

 

ع إلددى أندده إذا كددان لمددن يتددولى تربيددة .ق 222/40المددادة  مددة التشددديد المنصددوص عليهددا فدديحكوتعددود  -
القاصددر حددق تأديبدده وهددذا الحددق يبدديح الضددرب لأجددل التعلدديم والتربيددة فددإن لدديس لدده الحددق فددي أن يتجدداوز 

فدإن حصدل ذلدك وجدب العقداب ورفعده إلدى . الضارب حدود هذا الحق بأن يؤدي هدذا الضدرب إلدى الوفداة
  .أشدعقوبة 

 

لا يمكنندا أن نعتبدر صدفة الفدرع المجندي ندرى أنده من أجل كل ما سبق فإننا نعيدب علدى الدرأي السدابق،  -
عليه في جريمة القتدل ظرفدا مشدددا، بدل أن الأب الدذي يقتدل أحدد فروعده يكدون طبقدا للتشدريع الجزائدري 

 .العمد للقتل عا للنصوص العادية المجرمةخاض
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نخلص في نهاية هدذا الفصدل إلدى أنده إذا كدان المدتهم متدابع بجنايدة القتدل العمدد المقتدرن بدأي ظدرف مدن -
الظروف المشددة التي سدبق دراسدتها ظرفدا ظرفدا، فإنده يجدب أن يطدرح سدؤال عدن أركدان جريمدة القتدل 

 لة ومتميدزة وهدذا مدا نصدت عليدهالعمد ثم الأسئلة الخاصة بالظروف المشددة، والتي يجب أن تكون مسدتق
القدرار : فدي العديدد مدن قراراتهدا ندذكر منهدا -غرفدة جنائيدة-وأكدته المحكمدة العليدا.ج.إ.ق نم 645المادة 

يجدب أن يطدرح السدؤال مجدردا عدن كدل : "جداء فيده 222668ملف رقدم  26/842448الصادر بتاريخ 
 .(8)"خطأ الوارد في السؤال الرئيسيظرف شديد و أن طرح سؤال ومستقل عن هذا الظرف لا يصحح ال

مدن المبدادئ العامدة أن : "جدا فيده أنده 816222ملدف رقدم -20/46/8881كذلك القدرار الصدادر بتداريخ 
الأسئلة توضع وتطدرح عدن كدل واقعدة  معيندة فدي منطدوق قدرار الإحالدة وكدل ظدرف مشددد يكدون محدل 

سددئلة المطروحددة مددن محكمددة الجنايددات سددؤال مسددتقل وإن دمددج الوقددائع والظددروف المشددددة لهمددا فددي الأ
 .(2)"يعرض حكمها للنقض

 
كما انه لا يجوز الجمع بين ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة تحت طائلة البطلان مثدال ذلدك الجمدع  -

فدي  -غرفة جنائيدة -بين ظرف الترصد وسبق الإصرار في سؤال واحد، وهذا ما قضت به المحكمة العليا
مدن المقدرر قانوندا أن جمدع ظدرفين أو : "جاء فيده 24286ملف رقم  26/88/88خ قرارها الصادر بتاري

 .(6)"أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا
 
ثم انه لا يكفدي وضدع سدؤال مسدتقل للظدرف المشددد لكدي يكدون الحكدم صدحيحا، بدل يجدب بعدد ذلدك أن  -

طريقة طرح السؤال تعد من المسدائل القانونيدة تكون طريقة طرحه سلمية وصحيحة، خاصة إذا علمنا أن 
 .الخاضعة لرقابة المحكمة العليا، باعتبارها تعليلا وتسبيبا لحكم محكمة الجنايات

 

لذلك فإننا نعيب على اكتفاء قضداة الموضدوع فدي السدؤال المتعلدق بدالظروف المشدددة بدذكرها بلفظهدا  -
تكابده فدي هل أن المتهم مدذنب لإر: "كما يليفقط، مثال ذلك في ظرف الترصد عادة ما يكون السؤال 

ع، فحسددبنا أن .ق 225مكانيدة جدرم القتددل العمدد مدع الترصددد طبقدا للمدادة النفدس الظدروف الزمانيددة و
مثدل هدذا السددؤال يعدد ناقصدا كوندده لا يتضدمن العناصدر القانونيددة الدواردة فدي التعريددف الدذي جداء بدده 

خلص من وقائع الدعوى وملابسداتها هدذا مدن جهدة، ستتع والتي يجب أن .ق 252في المادة المشرع 
من جهة أخرى أن مثل هدذه الطريقدة تجعدل قضداة الموضدوع لا يتخدذون الحيطدة فدي تحريدر السدؤال 

النحدو الدذي تطرقندا إليده  ولا يتحملون المسؤولية التامة عند إثبات وجود هذا الظرف مدن عدمده علدى
يمكدن أن تدؤدي  لتي رجعنا إليها فدي بعدض الملفدات لاأن هناك بعض القرائن والملابسات اذلك سابقا 

قدلا ومنطقددا إلددى مدا انتهددت إليدده محكمدة الموضددوع بددل لا تتفدق أصددلا مددع التعريدف الددوارد للظددرف ع
 .ع.المشدد في ق

 
 

 

 .528المحكمة العليا قسم الوثائق ص -2446أنظر الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية عدد خاص  (1)
الدديوان الدوطني للأشدغال  -نون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضدائية الطبعدة الثانيدةقا-أحسن بوسقيعة.أنظر د (2)

 .882ص  2442التربوية 
 .025المرجع السابق ص  2446أنظر الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية عدد خاص  (3)
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فدي بعدض الأحيدان  ولكي نتجنب سوء تطبيدق القدانون علدى الوقدائع ومدا يرتبده مدن آثدار فدي حدق المدتهم -
ومن أجل تمكين المحكمة العليا مدن فدرض رقابتهدا علدى طريدق طدرح السدؤال باعتبداره المجدال الخصدب 

أن تذكر الوقدائع والظدروف التدي تثبدت وجدود الظدرف المشددد نقترح لنقض أحكام محكمة الجنايات، فإننا 
فعدوض مدثلا . هدم تعلديلا صدحيحافي صلب السؤال المتعلق به وجوبا وبذلك يكونوا قد سدببوا وعللدوا حكم

هدل : "أن يكون السؤال المتعلق بالترصد على النحو الذي سبق ذكره لما لا يكدون مدثلا علدى النحدو التدالي
أن وجود ضغينة سابقة بين الجاني والمجني عليده ووجدود الأول مختبئدا ومعده سدلاح فدي طريدق المجندي 

 ".ع.ق 251يق يعد ترصدا طبقا للمادة عليه دون أن يكون هناك مبرر لإختفائه في هذا الطر
 
عدم التعليل متدى كدان غيدر متضدمن للوقدائع سوف يكون السؤال ناقص وغامض ومن وعلى هذا الأساس -

منها الظرف بالرغم من الإجابة عليه بالنفي أو الإيجاب، ومتى كدان كدذلك أرى  شفوالملابسات التي است

 .اس القصور في التسبيبأنه يتوجب نقض وإبطال مثل هذا الحكم على أس
 
ذلك أن قضاة محكمة الجنايات إن كانوا غير ملدزمين بتبريدر مدا توصدلوا إليده طبقدا لقنداعتهم الشخصدية  -

فإنهم ملزمون بطرح الأسئلة بطريقة صحيحة ذلك أن الأمدر يتعلدق بمسدألة قانونيدة لا موضدوعية تخضدع 
 .لرقابة المحكمة العليا

 
الظدددرف المشددددد سدددؤال احتيددداطي، إذا تبدددين مدددن خدددلال المرافعدددات  قددد يكدددون السدددؤال المطدددروح عدددن -

ة أن هناك ظروف مشددة غيدر مدذكورة فدي منطدوق قدرار الإحالدة للدرئيس جلسوالمناقشات التي دارت بال
 646أن يطرح أسئلة خاصة بعد سماع طلبدات النيابدة العامدة وشدرح الددفاع وهدذا مدا نصدت عليده المدادة 

ة ومخالفددة هددذه جلسددبال المحكمددة الإجابددة عددن أي سددؤال إحتيدداطي لددم يطددرحج ولا يجددوز لهيئددة .إ.ق 8ف
 .المادة يؤدي إلى البطلان

 
ومتى ثبت توافر أي ظرف من الظروف المشددة السابقة الذكر في حق المتهم فإنه يجب أن ترفع  -

فإنه يجوز  فضلا عن العقوبة الأصلية -العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام وهذا ما رأيناه سابقا
ع والمتمثلة .ق 48المنصوص عليها في المادة  العقوبات التكميليةللقاضي أن يحكم على المتهم بأحد 

 : (8)في
 

سنوات، وذلك من تاريخ إنقضاء العقوبة أو الإفراج عن  5تحديد الإقامة لمدة لا تتجاوز  -8
 .المحكوم عليه

 .المحكوم عليه نتاريخ الإفراج عسنوات من  84اوز المنع من الإقامة لمدة لا تتج -2
مصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع التحفظ بضمان  -6

 .حقوق الغير حسن النية
إضافة إلى العقوبات التبعية التي تطبق في هذه الحالة بقوة القانون والمنصوص عليها في المادة 

 وني والحرمان من الحقوق الوطنيةوالمتمثلة في الحجر القان. ع.ق 42
 
 

 
الوجيز في القانون الجزائي المرجع -للمزيد من المعلومات حول العقوبات التكيملية والتبعية راجع الدكتور أحسن بوسقيعة( 8)

وما بعدها 224السابق ص   
 


